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ص الٕى نبع العطاء والمحبة الٕى ǫمٔي الغالیة سانا الٕى والدي العزیزین وباҡٔخ صاني ربي بهما برا وإح الٕى من ǫٔو

حفظهم الله ورعاهم الٕى ǫٔخي وǫٔخوتي 

صرهم قلبي صرهم قلمي ولم یح ح سة الذي  صدقائي في الدرا ǫٔ الٕى

حفظها الله الٕى عمتي الغالیة 

صه في عمله لا شرف الدكتور فاتح مزیتي واثني على مجهوداته ولإخ ستاذي الم ǫٔ الٕى

                                                                   أھدي عملي ھذا



ضله فأعانني على انجاز الحمد لله رب العالمین أن انعم علي من ف

صل الله صلاة والسلام على الرسول الكریم محمد  هذا العمل وال

علیه وسلم إذ قال في حدیث شریف: «من أوتي معروفا فلیذكره

فمن ذكره فقد شكر ومن كتمه فقد كفره» (رواه الطبراني)

ضل ستاذي الفا      لذلك أتقدم بالشكر والعرفان والتقدیر إلى أ

ضل بتحمل عبئ الإشراف والمتابعة "لخذاري عبد المجید" الذي تف

صحیح، والتوجیه بالرغم من مسؤولیاته ومهامه الكبیرة كما لا والت

ضاء لجنة المناقشة اللذین تحملوا یفوتني تقدیم الشكر الجزیل لأع

عناء قراءة وتقویم هذا البحث.



مقـــــدمــةـ
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مقدمـةــ

تمهید

ف العام هو ممارسة ف الموظ ص ص في قطاع الوظیفة العمومیة بعد ǫٔن یتم ترسیمه، وǫٔن كان من ǫٔهم شروط انطباق و ف تعطي ҡٔي شخ صفة الموظ إن 

لاقة ف، الذي تطرق الٕى الع ضمن القانون اҡٔساسي للموظ صفة دائمة وذلك طبقا لما جاء في قانون الوظیفة لسنة 2006 المت ل ب عم

صادفها ظروف ل ت لاقة العم ضح لنا جلیا أن ع ف یت لال هذا التعری ف، ومن خ ف الموظ ستخدمة و التي حدد فیها تعری ف بالجهة الم ساسیة للموظ ҡٔا

ل بلوغ موعدها القانوني. صفة دائمة ǫٔو مؤقتة قب سواء ب ل الوظیفة تنتهي  وحالات تجع

ضوع أولا: أهمیة المو
ها الإدارة ف العام یعتبر من أخطر القرارات التي تتخذ سریح و عزل الموظ همیة بالغة في كون قرار ت ǫٔ سي سة یكت ضوع الدرا ن مو إ

صفته و مركزه القانوني في ف یفقد  ف أو على الإدارة في حد ذاتها، و ذلك لكون الموظ سواء على الموظ

ها شهري مما یؤثر سلبا على حیاته، والإدارة بفقدان ه ال ب ه لرات الإدارة مما یؤدي إلى خسائر مادیة و معنویة و فقدان

ت التي صالحها والعقبا ضافة إلى تعطیل م ف آخر بالإ ف موظ ف في إعادة توظی صاری ها قد تواجهها م لأحد موظفي

شریة. سییر الموارد الب ط ت تواجهها في مخط

ف العام في التشریع الجزائري له أهمیة بالغة سواءا من الناحیة العلمیة ǫٔو من ضوع تسریح وعزل الموظ إن مو

ضمانات الممنوحة للموظفین ت الت̂ٔدیبیة وإداریة و ال ضوع بالإجراءا هذا المو هذه الأخیرة التي تكمن في ارتباط  الناحیة العملیة 

لاوة عل ضوء قانون الوظیفة العامة 06/03 و المرسوم التنفیذي 17/321 ع صدار قرار التسریح و عزل على  بمناسبة إ

ضوع تسریح وعزل. ف العام في مو ط العلاقة بين الإدارة والموظ ضب ث في الأطر القانونیة التي ت سعي للبح ى ال

ثانیا: الأهداف
ل في ما یلي: ث عدة ǫٔهداف تتمث وللبح

شریة. سة الموارد الب - تعزیز البحوث في مجال درا

ف بوظیفته. - الخروج بنتائج واقتراحات حول المجال القانوني الذي یحكم الموظ

- التعرف على القوانین التي تحكم الوظیفة العامة.

صیة. شخ ساره الوظیفي ومراعاة حیاته ال ل في م صول خل صفة مؤقتة دون ح ل ب لاقة العم ف ع ل توقی سمح للعام ضعیات القانونیة التي ت - التعرف على الو

ثالثا: الإشكالیة
ف المعزول نظرا لخطورة عقوبة العزل و التسریح كونهما شبیهان العلاقة الوظیفیة بالكامل و لا یحق للموظ

ت و علیه نطرح الإشكالیة التالي: ضمانا أو المسرح الالتحاق مرة أخرى بالوظیفة فقد أحاطها المشرع ب

ت اللازمة لعقوبة التسریح و العزل؟ ضمانا - ما هي أهم ال

سة رابعا: المنهج الدرا
ص القانونیة صو صة تحلیل الن ث اعتمدنا منهج التحلیل، خا من اجل الإجابة على إشكالیة البح
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مقدمـةــ

صفي صفة مؤقتة أو دائمة واعتمدنا المنهج الو بالعمل ب ف  ت القانونیة لإنھاء علاقة الموظ ضعیا ف عن الو للكش

ت القانونیة. ضعیا ف بالو أحيانا للتعری

ضوعیة خامسا: الأسباب المو
ضعیات القانونیة لإنهاء ل في كون الو ضوع تمث ضة من العمال والموظفین فانه لنا ǫٔسباب لاختیار هذا المو س شریحة عری ضوعنا هذا الذي یم في مو

ق ف بالمرف لاقة الموظ ضیع القانون الإداري وع ساره الوظیفي ومن ǫٔهم موا لال م ف خ ضیع التي تهم الموظ صفة دائمة ǫٔو مؤقتة من بین ǫٔهم الموا ل ب لاقة العم ع

العام.

 
سادسا: الأسباب الذاتیة

ضعیات القانونیة التي ستخدمة والو ف بالجهة الم لاقة الموظ ث في مجال ع ق والبح ث عن عمل دفعني للتعم في كوني طالبة وفي طریقي للبح

ساره الوظیفي. لال بم سارته و دون الإخ تجعله ینقطع عن عمله دون خ

صعوبات ǫبٔرزها ما یلي: ل وجدنا عدة  لال انجازنا لهذا العم ومن خ

ت والجهد. سیم مناشیر تعلیمات فهو یحتاج الٕى الكثیر من الوق صادرها والقوانین المرا ب م شع ب ت سب ث ب صعوبة البح  -

ت. لا ث التعدی سریع من حی - كثرة القوانین وتطورها ال

ضوع خاص به. ب یحتاج الٕى مو ل مطل ث نجد ǫٔن ك شعبها حی ك لكثرة مطالبها وت ضوعها وذل ث مو صعوبة المذكرة من حی  -
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مقدمـةــ

سات السابقة سابعا: الدرا
ص ت كونها المرشد الحقیقي لنا و الدراسة النقائ ت أو مقالا ت السابقة لابد أن تكون وفق مذكرا إن الدراسا

ت نذكر منها: س من قبل من بین هذه الدراسا التي لم تدر

ضماناته أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة ف العمومي و 1- زیاد عادل، تسریح الموظ

صر على صة تقت ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،سنة2016،إلا أن هذه الدراسة عامة أما دراستنا خا

عقوبتي التسریح و العزل.

2- بوطبة مراد، نظام الموظفین من خلال الأمر06/03 أطروحة دكتوراه في القانون العام جامعة الجزائر

.01

ضوع ثامنا: خطة المو
صل صلین اثنین في كل ف ت إلى ف ضوع اعتمدنا خطة متوازنة قسم للإجابة عن الإشكالیة المطروحة لهذا المو

مبحثین.

صل الأول: تسریح الموظف العام الف

ف. المبحث الأول: ماهیة تسریح الموظ

ت القانونیة لتوقیع عقوبة العزل. ت و الإجراءا ضمانا المبحث الثاني: ال

صل الثاني: عزل الموظف العام الف

ف. المبحث الأول: ماهیة عزل الموظ

ت القانونیة لتوقیع عقوبة العزل و أثارها ت و الإجراءا ضمانا المبحث الثاني: ال



صل الأول الف

تسریح الموظف

العام
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الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

صل الأول: تسریح الموظف العام الف
تمهید:

ت وال ف وانتهاء ببیان الحالا ضع شروط الالتحاق بالوظیفة وبیان حقوق وواجبات الموظ إن قانون الوظیفة العامة یحكم الحیاة الوظیفیة ابتداء من و

ف العام التقید بالنظام القانوني الوارد في ل القانونیة، من هنا فإن على الموظ أسباب التي تؤدي إلى إنهاء خدماته الوظیفیة من خلال الوسائ

ف العام الالتزام سه للعقوبات الت̂ٔدیبیة في حال تجاوزه للحدود المحددة له في ممارسة مهام وظیفته .فعلى الموظ قانون الوظیفة العامة وإلا عرض نف

صلحة العامة ودیمومة المرافق العامة على ق الم صول إلى غایات الإدارة في تحقی سه بغیة الو ǫٔسلطة الإداریة التي تر بأوامر وتوجیهات ال

ضیع الأساسية في بنیة النظام القانوني للوظیفة العامة، كونه یعد أقسي أنواع العقوبات سریح احد الموا ضوع الت ل مو شك أكمل وجه، لذا ی

صورة نهائیة . ك الوظیفي ب سل ف العام ما ینتج عنه إبعاده عن ال سلطة الإداریة على الموظ ضها ال التأدیبیة التي قد تفر

سي للوظیفة العامة ضمن القانون الأسا شریع الجزائري في الأمر رقم03/06 المت ضمن الت   لذا فقد ت

ف العام والإدارة، سریح الإداري على توافر مجموعة من الأسباب تؤدي في حال تحققها إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة بین الموظ ث أقام الت حی

سیة. ب والٕغاء الوظیفة وفقدان الجن ص صحیة أو الكفاءة المهنیة والتخلي عن المن كحالة عدم اللیاقة ال

لال المبحثین التالیین: صلنا هذا من خ    وهو ما سنتطرق الٕیه في ف

ف العام المبحث الأول: ماهیة تسریح الموظ

ت القانونیة لتوقیع عقوبة العزل و أثاره ت و الإجراءا ضمانا المبحث الثاني: ال
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الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

المبحث الأول: ماهیة تسریح الموظف العام

سن قیام الموظفین بواجباتهم, لذا یعتبر الخط̂ٔ الت̂ٔدیبي مبررا لمتابعة ضمان ح صلحة العامة و  ق الم لال النظام الت̂ٔدیبي لتحقی سعى الإدارة من خ ت

ص القانونیة صو ضمن الن ص المشرع الجزائري على التسریح  ث ن ب عمدا ǫٔو من غیر عمد حی سواء ارتك الت̂ٔدیبیة 

ف و الهیئة صور لانتهاء العلاقة بین الموظ المتعلقة بالوظیفة العمومیة فهو من أهم و أخطر ال

ف و قد حاولنا في هذا ضرار مادیة و معنویة على الموظ ب علیه من أ المستخدمة نظرا لما یترت

ث التطرق إلى ما یلي: المبح

ف التسریح   المطلب الأول: تعری

ض الأنظمة المشابهة له   المطلب الثاني: تمییز التسریح عن بع

  المطلب الثالث: أنواع التسریح

  المطلب الأول: تعریف التسریح
ف عقوبة التسریح  باستثناء المادة ص قانوني یعر   بالرجوع إلى قانون الوظیفة العمومیة، لا نجد أي ن

ب انتهاء العلاقة الوظیفیة، بل تناول المشرع ت لنا بأنه من أسبا 216 من الأمر 06/031 التي بین

صول الٕى مفهوم التسریح یتعین صه القانونیة وللو صو ب المؤدیة لهذه العقوبة من خلال ن الجزائري فقط الأسبا

ضائي له في القانون الجزائري. شریعي و الق ف الت ك التعری ك ، ثم بعد ذل لاحا ومعرفة رǫٔي الفقه القانوني في ذل صط علینا تعریفه لغة وا

صطلاحا وفقها الفرع الأول: تعریف التسریح لغة وا

أولا: التسریح لغة

من سرح و سروحا: خرج بالغداة، وسرح الشيء: أرسله .

ب و خرج وأطلق سراحه: خلى سبیله. و تسرح من المكان: ذه

وسرح المرأة: طلقها أي أخلى سبیلها و تركها و منها یقال: سرح العامل أي أخلاه من عمله2.

صطلاحا ثانیا: التسریح ا

ل فهي ب العم صاح ل بالإرادة المنفردة ل لاقة العم سریح الت̂ٔدیبي ǫٔو انٕهاء ع شرع للتعبیر عن الت ستخدمها الم لاحیة التي ا صط تعددت التعبیرات الا

ل الت̂ٔدیبي، الطرد) ص سریح الت̂ٔدیبي، العزل، الف ستخدم للتعبیر عن معنى واحد (الت مترادفات لغویة ت

                                                         
ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الجریدة 1_ المادة216 من الأمر06/03 المؤرخ في 15 جویلیة 2006یت

صادر بتاریخ15 جویلیة 2006. الرسمیة الجزائر،العدد46 ال

صادر، بیروت، 1991، ص 250. ضل جمال الدین محمد لسان العرب، الجزء التاسع، دار  2_ ابن منظور، أبو الف
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الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

ضد الموظفین الذین ارتكبوا لاحیة التعیین بقرار مبرر  ص سلطة التي لها  ضا : "بنٔ̂ه عقوبة ت̂ٔدیبیة من الدرجة الرابعة تتخذه ال سریح ǫیٔ  ویعرف الت

صنفة في ذات الدرجة"3. ǫٔخطاء مهنیة م

   ثالثا: التسریح في الفقه

ضمان دوام لازمة ل لاحیة ال ص ب عدم ال سب ف بالوظیفة العامة ب لاقة الموظ سریح فهناك من عرفه بنٔ̂ه :" قطع ع ف الت اتجه الفقه الجزائري الٕى تعری

ب توقیع العقوبة الت̂ٔدیبیة علیه وبالتالي فإن ستوج ب خط̂ٔ ت̂ٔدیبیا ی ف قد ارتك سن سیر لوظیفة العامة بانتظام واطراد دون ǫٔن یكون الموظ ح

لإدارة ب ǫٔو ҡٔخر وهي سلطة مقررة ل سب لاحیتهم الوظیفیة العامة ل ص ب لمن یثبتون عدم إمكانیة  سریح الإداري للموظفین العمومیین یترت الت

سع فهناك من عرفه سریح الإداري بمفهوم وا ف الت ضا الٕى تعری سي ǫیٔ ك، هذا وقد اتجه غالبیة الفقه الفرن صة تمارسها عندما تقدر ǫٔو تقتنع بذل المخت

ق في المعاش4" . لازمة للتمتع بالح سن ǫٔو اҡقٔدمیة ال صورة نهائیة وهو لم یبلغ ال ف ب ستبعاد الموظ بنٔ̂ه "الإجراء الذي یؤدي الٕى ا

صول أو التمتع بالمنحة إذا ما تم تقریرها نتیجة ق في الح ف الح ف وتوقی صفة الموظ ب عنه فقد  ضا بأنه "إجراء یترت وهناك من عرفه أی

لاس أموال متعلقة بالخدمة"5. صة ،أو اخت ل ǫمٔوال عمومیة ،أو خا تحوی

الفرع الثاني: تعریف التسریح في التشریع

سریح كعقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة ومن ǫٔخر عقوبة وǫٔخطرها ف عقوبة الت صن  إن اҡمٔر 06/03 فقد 

ي إجراء ب سریح بالطرق غیر الت̂ٔدی صطلح العزل للدلالة على الت ضا م ل ǫیٔ ستعم سامتها6 كما ی ث ج من حی

ف لمدة 15 یوما متتالیة ب الموظ ت علیه المادة184من الأمر 06/03 على انه إذا تغی ص ث ن إداري حی

                                                         
3_ رشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،2012، ص79.

ضوء الأمر 06/03من القانون لعام الأساسي للوظیفة العمومیة في  4_ خدیجة مرابط ،تسریح الموظف العام في 

الجزائر، المجلد الأول، العدد ثامن، المركز الجامعي البیض، الجزائر، 2017.

سعید مقدم ،الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة ،دیوان  _5 

المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 2010،ص43.

 6_ المادة163من الامر06/03 ، مرجع السابق.
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الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

ب ص ب إهمال المن صلاحیة التعیین إجراء العزل بسب على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها 

ت ضمانا ض ال شرع الجزائري ببع ف فقد ǫٔحاطه الم ضد الموظ سریح إجراء خطیر  ق التنظیم. و ҡٔن الت ق كیفیات تحدد عن طری بعد الإعذار وف
ف صوص ǫٔخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظ ت المادة 181 من اҡمٔر 06/03 على ǫنٔه یعتبر على وجه الخ ص ف فقد ن صالح الموظ ل

بما یلي:

ف ص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة خدمة  ت یقدمها له شخ ت من أي طبیعة كان - الاستفادة من امتیازا

ي إطار ممارسة وظیفته.

ص في مكان العمل. ف على أي شخ ب أعمال العن - ارتكا

ت المؤسسة أو الإدارة العمومیة والتي من شأ ت وممتلكا ضرار مادیة جسیمة بتجهیزا ب عمدا في أ - التسب

صلحة. نھا الإخلال بالسیر الحسن للم

صلحة. صد الإساءة إلى السیر الحسن للم ف وثائق إداریة ق - تزویر أو إتلا

ص علیها في المادتین 43و44 من صو - الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و نشاط مربح آخر غیر تلك المن

هذا الأمر.

ت صلاحیا ضافة إلى ذلك أقر قانون الوظیفة العمومیة رقم 03/06 على أنه تتخذ السلطة التي لها  بالإ

ت كتابیة من ضیحا صولها على تو ت التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة بعد ح التعیین بقرار مبرر العقوبا

ت التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار ت التعیین العقوبا صلاحیا المعني كما تتخذ السلطة التي لها 

س تأدیبي7. صة والمجتمعة كمجل ضاء المخت مبرر بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأع

ضاء الفرع الثالث: تعریف التسریح في الق
ك ǫٔن هذا ق الت̂ٔدیبي ولاش لاقة الوظیفیة بالطری سریح للتعبیر عن حالة انٕهاء الع ظ الت ستعمال لف ضاء الإداري الجزائري فانه یلج̂ٔ غالبا الٕى ا  إن الق

ضاء الإداري الجزائري في إحدى قراراته بنٔ̂ه "ینبغي على الإدارة ب الق ق مع ما جاء في قانون الوظیفة العامة رقم 06/03 فقد ذه ف یتف الموق
ف لام الموظ وهي ملزمة بإع

ب الازدواجیة  الوظیفیة سب سریح ب سریح بحقه في الطعن وǫٓجال رفع الطعن "8 وجاء في قرار ǫٔخر ǫٔن " عقوبة الت ضده عقوبة الت صدرت  الذي 

ت من طرف لجنة الطعون.... "9 ǫلٔغی

المطلب الثاني: تمییز التسریح عن بعض الأنظمة المشابهة له

                                                         
ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع السابق 7_ المادة 165 من الامر06/03 المت

صادر عن مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانیة، رقم 38361 ،في 2008 ،غیر منشور 2_ قرار 

صادر عن مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانیة، رقم 054548 ،2010 ،غیر منشور 9_ قرار 
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ص القانونیة، وذلك صو ف العمومي في الن ت مشابه للتسریح للإنهاء خدمة الموظ ت عدة حالا لقد ورد

لابد من التمییز بینهما حتى لا یقع الخلط بینهما إذ أن هناك من یخلط بین الأنظمة العادیة و الغیر

ص في الوظیفة العمومیة لهذا من أجل تسهیل دراستها ف المترب عادیة، لإنهاء خدمة و عمل الموظ

ضیحه. ض و هذا ما سنقوم بتو ضها البع لابد من تمییزها عن بع

الفرع الأول: تمییز التسریح عن العزل

ب إنهاء الخدمة عدیدة و متنوعة  منها التأدیبیة و منها غیر التأدیبیة ، حددها المشرع في المادة إن أسبا

216 من الأمر06/03 السابق الذكر10.

ت توقیعهما و یتحدان في الآثار ب و إجراءا إذا دققنا في العزل و التسریح نجدهما یختلفان في السب

المترتبة عنهما و ذلك من خلال:

أولا: من حیث السبب

ف ب المادة 163 من الأمر06/03 تسلط على الموظ إن التسریح هو عقوبة من الدرجة الرابعة حس

ص علیها في المادة181 السابقة الذكر والتي تعتبر هي صو س الدرجة المن عند ارتكابه أخطاء من نف
ب الأساسي لتوقیع عقوبة التسریح.11 السب

ف في صة بالتعیین تقوم بعزل الموظ ب فالسلطة المخت ص أما العـــزل فهو نتیــجة للتخلــي أو إهماـــل المن

ب ص: "إذا تغی ب المادة184من مرسوم التنفیذي 17-321 التي تن صبه، و هذا حس حالة إهماله لمن

صلاحیة ف لمدة خمسة عشر15یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها  الموظ

ت تحدد عن طریق التنظیم"12. ب بعد الإعذار ووفق كیفیا ص ب إهمال المن التعیین إجراء العزل  بسب

ثانیا: من حیث الإجراءات

س التأدیبي ت التأدیبیة من بینها : إخطار المجل ب احترام جملة من الإجراءا بالنسبة للتسریح یج

ت (إعلامه بالتهم ضمانا ف مجموعة من ال ضا منح الموظ س التأدیبي وأی ت بالمجل وإجراء مداولا

ف التأدیبي، و منحه حق الدفاع عن نفسه...) المنسوبة إلیه، الاطلاع على المل

                                                         
 10_ المادة 216 من الأمر06/03، مرجع سابق.

 11_ المادة 181 من الأمر 06/03، نفس المرجع.

 12_ المادة 184 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 من المرسوم التنفیذي رقم17/321،المؤرخ في

صب، الجریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد66، 02/11/2017،یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المن

صادرة بتاریخ 12/12/2017. ال
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ت من الدرجة الرابعة ضاء بالنسبة للعقوبا ب الرجوع إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأع ضا یج وأی

ضمانة ب ما بینته المادة 165 من الأمر06/03 و رأیها إلزامي لسلطة التعیین، فهي تعتبر  حس

ف الإدارة. ف من تعس أساسیة لحمایة الموظ

ف س القواعد الإجرائیة المعمول بها في التسریح (مثول الموظ ضع لنف أما بالنسبة للعزل  فهو لا یخ

ضار ت كتابیة أو شفویة أو استح صیا ،الاستعانة بمدافع أو تقدیم ملاحظا س التأدیبي شخ أمام المجل

شهود ، تقدیم تظلم أمام لجنة الطعن....)13.

ثالثا: من حیث الأثر

ص المادة 185 من الأمر06/03: "لا یمكن ب ن ث الأثر و هذا حس إن العزل و التسریح یتفقان من حی

ف من جدید في الوظیفة العمومیة". ف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظ الموظ

ب ف  حس صفة الموظ ب إنهاء الخدمة التام التي تؤدي إلى فقدان  ضا یتفقان في أن كلاهما من أسبا وأی

ت علیه المادة 216 من الأمر 06/03. ص ما ن

ضا أن للتسریح مجموعة من الآثار تتمثل في:  و نجد أی

ف العمومي صفة الموظ ت فیؤدي إلى فقدان  ضا عقوبة التسریح مع الإشعار المسبق و التعوی .1

ب للخطأ فلا تبقى له مكانة في الوظیفة التي كان ف المرتك بمجرد توقیعها على الموظ

ت السابقة التي ش  أي أن السنوا ب عنه فقدان حقه في المعا یباشرها، إلا أن التسریح لا یترت

صول السن القانونیة للتقاعد. ب له في معاشه بعد و أداها في الخدمة تحس

س العقوبة السابقة  إذ ت و هي عك ضا عقوبة التسریح دون الإشعار المسبق و من غیر التعوی .2

صبح كأنه لم یؤد أیة خدمة في المؤسسة ش و ی ف حقوقه في المعا بمجرد توقیعها یفقد الموظ

التي سرح منها14.

الفرع الثاني: تمییز التسریح التأدیبي عن التسریح غیر تأدیبي

ف والتي تؤدي الٕى انٕهاء ت الت̂ٔدیبیة التي یمكن توقیعها على الموظ قوبا صى الع سریح الت̂ٔدیبي هو ǫقٔ فالت

شغلها15 . ف ولا یبقى له مكان في الوظیفة التي كان ی صفة الموظ ف  لال هذه العقوبة یفقد الموظ لاقة الوظیفیة ҡٔسباب تأدیبیة. ومن خ الع

                                                         
13_ رشید حباني، مرجع سابق، ص79.

سما عین میزاب، الرقابة على الجزاءات التأدیبیة(في مجال الوظیفة العمومیة)، رسالة ماستر، كلیة الحقوق و 14_ ا

ضر، بسكرة، 2012، ص32. العلوم السیاسیة، غیر منشورة، جامعة محمد خی

ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع السابق.  15_ المادة 181 من الأمر 06/03 المت
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صالح المتهم و تنص المادة163 من اҡمٔر03/06 على ضمانات ل ض ال شرع ببع سم بنوع من الخطورة فقد ǫٔحاطه الم وكون هذا الجزاء یت

ت الدرجة الرابعة . سریح الت̂ٔدیبي هو من عقوبا الت

ب تتعلق أما التسریح الغیر تأدیبي یدخل في إطار السلطة التقدیریة التي تملكها الإدارة وذلك لأسبا

ف كعدم الكفاءة البدنیة أو العقلیة أو ق بالموظ ب التي تتعل صاحبة العمل ومن بین الأسبا بالموظف أو الإدارة 
عدم الكفاءة المهنیة .16

ت علیه المادة 85 من الأمر ص ض لعقوبة التسریح دون إشعار مسبق كما ن ص فقد یتعر ف المترب فالموظ

ص علیها في المادة 8417 یتم: صو ص المن ص على ما یلي: بعد انتهاء مدة الترب 03/06 التي تن

ص في رتبته. - إما ترسیم المترب

س المدة ولمرة واحدة فقط. ص أخرى لنف ص إلى فترة ترب ضاع المترب - إما إخ

ض. ص دون إشعار مسبق ولا تعوی - وإما تسریح المترب

الفرع الثالث: تمییز التسریح عن الاستقالة

سلطة ق علیه ال ب مكتوب وتواف سطة طل س بوا ب ǫٔن یمار ف یج ق للموظ      اكتفى المشرع الجزائري بأن الاستقالة هي ح

ضع مدلول لها وانٕما ببیان ǫٔحقیتها ووسائلها وإجراءاتها ل الاستقالة من جهة و ك فهو لا یعاج ق كیفیات وشروط معینة، ولذل صة وف المخت

وآجالها وǫثٓارها من خلال المواد 217 و 218 و219 و220 من الأمر 06/03 المتعلق بالقانون الأساسي العام

للوظیفة العمومیة .

ق ما تنظمه الأحكام العامة ك وف ستقالته ǫٔن تتجه إرادته إلى ذل ب في تقدیم ا ف الذي یرغ ث ǫلٔزم المشرع الجزائري الموظ  حی

ت المادة 218 من الأمر 06/03 ص ث ن ب كتابي حی ك بطل ث یعرب عن ذل ضا المقررة في النظریة العامة للالتزام حی صحة الر ل

ف یعلن فیه ب كتابي من الموظ المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على ما یلي: "لا یمكن ǫٔن تتم الاستقالة إلا بطل

ف و ه یشترط توفر إرادة من لدن الموظ ك ǫٔن صفة نهائیة"18، معنى ذل صریحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة ب إرادته ال

ب ف، ك̂ٔن یعرب عن تظلم ǫٔو یحمل طل ل ǫٔي دلالة على رغبة ǫٔخرى مخالفة لما یریده الموظ صریحة ǫٔي لا تحم ب ǫٔن تكون  یج

ت صریحة ǫٔن یثب ت الإرادة غیر ال ف في حالا ك، كما یشترط على الموظ الاستقالة ترددا ملحوظا، ǫٔو یكون مكرها وغیر ذل

ط علیه. ضغ ت من ال ل الإثبا ل وسائ ضي بك ك ǫمٔام القا ذل

                                                         
ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة، دار هومة  16_ هاشمي خرفي الوظیفة العمومیة على 

صناعة و النشر والتوزیع، الجزائر طبعة 04،ص 2016 . لل

 17_ انظر المادة 84 و 85 من الأمر رقم 06/03 ،نفس المرجع.

سة في التشریع الوظیفي الجزائري، مجلة الأكادیمیة  18_ المؤلف مهدي بخدة، النظام القانوني للاستقالة، درا

سات الاجتماعیة والإنسانیة، المجلد 11 ،العدد 02 ،جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،2019،ص، للدرا

.48
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صة ممثلة في الإدارة التي ب إلى الجهة المخت ك الطل س الأمر ب̂ٔن یتم إرسال ذل وقد عالجت المادة 219 فقرة01 من نف

صریحة من الإدارة ك سلطة التعیین19، وللموافقة ال تمتل ص الجهة التي  ف وتربطه علاقة وظیفیة بها وبالأخ ینتمي الٕیها الموظ

ف إلا بعد اقتران طلبه بموافقة الإدارة، ویبدǫٔ سریان الاستقالة وما ستقالة الموظ ث لا یمكن ǫٔن نقول بحدوث ا ب ǫٔن تكون مكتوبة بحی صة یج المخت

ضع الإدارة العمومیة ش̂ٔن لا یمكن ǫٔن تخ ب، و في هذا ال س من تاریخ ایٕداع الطل ب الإدارة ولی ب عنها من ǫثٓار من تاریخ الموافقة المتخذة من جان یترت
ك الرغبة ǫٔن تتم ضرر بتل ق العام وحتى لا یت ق للمرف لائ سییر ال ل یتعین من الت شاء، ب ث شاء ویتركها متى  ق بوظیفته حی ف الذي یلتح لرغبة الموظ

ق الاستقالة سوى اҡٓجال المحددة ل بین قبول الإدارة وتحقی ص ث لا یف ك لا یعد إلا شكلیا بحی صریحة من الإدارة المعنیة ولكن ذل عبر موافقة 

ت علیه المادة220 في الفقرة 01 من اҡمٔر 20.06/03 ص قانونا وهو ما ن

ت و یمكن تشابههما ف من ناحیة الإدارة و الإجراءا و هذا هو التمییز بین التسریح و الاستقالة إذ تختل

ف إلى إنهاء الوظیفة أي الخدمة الوظیفیة . في أن كلاهما یهد

 الفرع الرابع: تمییز التسریح عن التقاعد
ضع التقاعد الٕى القانون 83- ق في معاش معین، ویخ سن التي تفتح له الح ل ال صفة إرادیة، وهي بلوغ العام ل ب لاقة العم صور انٕهاء ع صورة من  التقاعد 

صفة إرادیة ǫٔو أسباب كون ب ل الٕى التقاعد امٕا ببلوغه سن معینة ǫٔو بأدائه لفترة خدمة محددة ی ق بالتقاعد21، وتتم إحالة العام 12 المتعل

ضرورة توفر الخطأ ي  ǫٔ سببا ب أن یكون م هذا الأخیر یج سریح الت̂ٔدیبي ،ذلك ǫٔن  صیة وتتمیز الإحالة على التقاعد عن الت شخ

ط احترام ،شرطي ب على المستخدم فق سببة و إنما یج ف الإحالة على التقاعد لا تكون م سیمـ على خلا المهني الج

ث ضات القانونیة ومن حی ستخدم على اثٕره بالتعوی سفي قد يلزم الم سریح تع سریحا ، بمعنى ت سن الخدمة وإلا اعتبر الإجراء ت
ل إلا إجابة ب العم صاح سن ومدة الخدمة ، كما على  شروط القانونیة وهي ال ستوفى ال ف متى ا ب الإحالة على التقاعد تكوین مل الإجراءات تتطل

ت الإحالة على ت التسریح طویلة و معقدة مقارنة مع إجراءا ش، بینما إجراءا ل و إعطائه حقه في المعا العام

التقاعد.

المطلب الثالث: أنواع التسریح
ق للإدارة في ب التي یقرها النظام القانوني للوظیفة العمومیة والتي بموجبها أعطى الح سریح الإداري بالأسبا س القانوني للت ل الأسا یتمث

صلحة ق الم صلة وانٕما تبرره اعتبارات تحقی ل لا یمد إلى الخط̂ٔ الت̂ٔدیبي بیٔ̂ة  شك اتخاذ قرار إنهاء العلاقة الوظیفیة بإجراء إداري ب

ل من عدم القدرة أي عدم اللیاقة البدنیة وعدم الكفاءة المهنیة، سد في ك سریح الإداري تتج ب التي تبرر الت العامة. إن هذه الأسبا

                                                         
19_ المؤلف مهدي بخدة، النظام القانوني للاستقالة، ص 48،مرجع نفسه.

20_ المؤلف مهدي بخدة، نفس المرجع.

صادرة في جویلیة 21_ قانون 83-12 المتعلق بالتقاعد، المؤرخ في 2 جویلیة 1983،الجریدة الرسمیة رقـم 18 ال

1983
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ب فقدان سب سریح الإداري ب ب إلغاء الوظیفة وأخیرا الت سب سریح الإداري ب ب التخلي عن الوظیفة والت سب سریح الإداري ب والت

ستقلة على التوالي وكما یلي: سیة وهو ما نتطرق إلیه في ǫٔربعة فروع م الجن

الفرع الأول: التسریح لعدم اللیاقة البدنیة

ت صة و ذلك استنادا إلى تشریعا صحیة یعمل به في ظل شروط خا  إن التسریح لعدم اللیاقة ال

صل تلقائیا أو ث فیف ض و حاد ضه لمر ف نتیجة لتعر ث أن الموظ ت الاجتماعیة، حی ت و التأمینا المعاشا

بناءا على طلبه بعد أخذ رأي اللجنة الطبیة واللجنة المشتركة.

ش التقاعد ف ممكن أن یستفید من معا ضیة إذا الموظ ب النظر في الق وفي حالة العجز الكلي یج

ت الاجتماعیة. ب التأمینا بموج

صل في قرار اللجان الطبیة أنها تنفرد بالحكم على لیاقة المعني بالأمر لكون العمل فني و لا و إن الأ

ف بالسلطة  حتى لا تتخذ الإدارة ضاء رقابته على الانحرا ضاء علیها  و مع ذلك فقد بسط الق رقابة للق

ف22. ض ذریعة لإنهاء خدمة الموظ من المر

الفرع الثاني: التسریح لعدم الكفاءة المهنیة

ضي المستخدم فترة ث یم ف بها في كل الدول حی ت المستخدم و طرق إنتاجیته معتر س قدرا إن قیا

ص مقدرة بسنة كاملة  خلالها یحكم على قدرته و كفاءته، ففي حال عدم القدرة و الكفاءة المهنیة الترب

ض و هو تسریح غیر تأدیبي23. یسرح دون إشعار مسبق أو تعوی

ف المهنیة على القیام بالتزاماته الوظیفیة الموكلة صود بعدم الكفاءة المهنیة هي عدم قدرة الموظ و المق

إلیها قیاما حسنا24.

و هناك فرق بین عدم الكفاءة المهنیة عن عدم الكفاءة البدنیة فلا یمكن أن ینطق بعدم الكفاءة المهنیة

إذا كان عدم القدرة ناتجا عن عدم اللیاقة البدنیة للعون .

ف سلطة التعیین بعد إشعار بقرار من اللجنة المشتركة. ف بها من طر إن الكفاءة المهنیة معتر

الفرع الثالث: التسریح لفقدان الجنسیة
سبة للفرد ǫٔو الدولة فهي المعیار سواء بالن سیة ǫٔهمیة كبیرة  ضاها الٕى دولة معینة". للجن سیة بنٔ̂ها" فكرة قانونیة وسیاسیة ینتمي الفرد بمقت تعرف الجن
سیاسیة التي هي ممنوعة ق علیها الحقوق ال ضوئه التفرقة بین الوطني واҡٔجنبي ، فالوطني یتمتع بمجموعة من الحقوق التي یطل الذي تحدد على في 

                                                         
سة صل الغیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة و القانون الأساسي للعامل ،درا 22_ عطاء الله أبو حمیدة، الف

مقارنة، رسالة ماجستیر في الإدارة و المالیة، غیر منشورة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 1990، ص64.

23_المادة (85/ 03) من الأمر (06-03) المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة، مرجع سابق.

24_ عطاء الله أبو حمیدة، مرجع سابق، ص( 54، 55).
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صة25. ك فإن الوطني یتمتع بحقوق خا ب بالتمتع بها وكذل على اҡٔجان

سبة، وما یهمنا في هذا اҡمٔر هي صلیة ǫٔو مكت ǫٔ ت سیة الجزائریة، سواء كان ص ǫٔن یعین في وظیفة عمومیة مالم یكن یتمتع بالجن إذ لا یمكن ҡٔي شخ

ف العمومي ص المواد من 18الٕى 24من اҡمٔر06/0326 فالموظ سیة والتجرید منها نجدها في ن شرع لفقدان الجن الحالات التي حدد ها الم

لاقة القائمة بینه وبین الإدارة في الحالات التالیة: سیة الجزائریة وتنتهي الع یفقد الجن

سیة الجزائریة. ب مرسوم التخلي عن الجن سیة ǫٔجنبیة وǫٔذن له بموج ب عن طواعیة في الخارج جن س - الجزائري الذي اكت

سیة الجزائریة. ب مرسوم في التخلي عن الجن صلیة، وǫٔذن له بموج ǫٔ سیة صرا، الذي له جن - الجزائري ولو كان قا
سیة الجزائریة. ب مرسوم بالتخلي عن الجن سیة زوجها وǫٔذن لها بموج ب جراء زواجها جن س  - المرǫٔة الجزائریة المتزوجة ب̂ٔجنبي وتكت

سن الرشد لال سنتین ابتداء من بلوغه  سیة الجزائرية في حالة تنازله عنها خ  - الجزائري الذي یعلن تخلیه عن الجن

شرع الجزائري في المادة 22من اҡمٔر 05/1127 سیة حددها الم سبة للتجرید من الجن ǫمٔا بالن

سیة الجزائریة یمكن أن یجرد منها: ب الجن س ص اكت ل شخ كالتالي:"ك

صالح الحیویة للجزائر. س بالم ل یعد خیانة ǫٔو جنحة تم ل فع ضده حكم من ǫٔج صدر   - إذا 

ل جنایة. س05 سنوات سجنا من ǫٔج ضي بعقوبة ҡكٔثر من خم ضده حكم في الجزائر ǫٔو في الخارج یق صدر   - إذا 

صالح الدولة الجزائریة. ضرة بم صفته كجزائري ǫٔو م عٔمال تتنافى مع    -إذا قام لفائدة جهة ǫٔجنبیة ب̂

سیة الجزائریة. ساب الجن شر10 سنوات من تاریخ اكت لال الع ت خ سوبة الٕى المعني قد وقع ت اҡفٔعال المن ب التجرید إلا إذا كان ولا یترت

س 05 سنوات اعتبرا من تاریخ ارتكاب تلك اҡفٔعال28." ل خم لال ǫٔج سیة إلا خ ولا یمكن إعلان التجرید من الجن

ك وهذا ما تؤكده المادة 23من ل شهرین للقیام بذل لاحظاته وله ǫٔج سیة بمرسوم بعد تمكین المعني باҡمٔر من تقدیم م إلا ǫنٔه یتم التجرید من الجن

صر. سیة الٕى زوج المعني وǫٔولاده الق اҡمٔر05/01 لا یمتد التجرید من الجن

ب المادة 24 من الأمر 05/01. س لا ҡبٔویهم ح سیة الٕى اҡٔولاد إذا كان شام غیر ǫنٔه یجوز تمدید التجرید من الجن

الفرع الرابع: التسریح بسبب إلغاء الوظیفة
ضي اҡمٔر ǫٔن یكون ث یقت سریح من الوظیفة العمومیة، حی ضي الٕى الت ل الٕغاء یف س النطاق القانوني والمالي للوظیفة لا یمث ل قد یم ك ǫٔن ǫٔي تعدی ش لا 
صلحة العامة ق الم ضمن الٕغاء الوظیفة لتحقی شریعات تت صدور ت سریح الموظفین بناء على  لالها ت قد ط ǫٔر على الوظیفة الٕغاء حقیقیا حتى یمكن من خ

.29

                                                         
 25_ محمد طیبة ، الجدید في قانون الجنسیة الجزائرية و المركز القانوني المتعدد الجنسیات ، الطبعة الثانیة ، دار

هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، 2006،ص19

2_عبد الكریم بلعرابي ،توفیق نعیمي، الحالات القانونیة لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري, دفاتر

السیاسة والقانون ،العدد السادس عشر، المركز الجامعي نور البشیر البیض ،الجزائر،2017،ص 198

27_ الأمر رقم05/01 المؤرخ في 27 فیفري2005، المتمم للأمر70/86 مؤرخ بتاریخ 15دیسمبر1970   

صادر بتاریخ 27فیفري 2005. ضمن قانون الجنسیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد، 15 المت

ضمن قانون الجنسیة الجزائریة، مرجع سابق.  28_ الأمر رقم05/01 المت

ضماناته، أطروحة نیل شهادة دكتوراه في 29_ زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي و
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ساري 06/03على الٕغاء الوظیفة. قǫٔ 30و القانون رقم ال ساب سواء في القانون ال صدر في قانون الوظیفة  شرع الجزائري لم ی إلا ǫٔن الم

ل المعیار اҡٔساسي الذي شك ث ت ل الٕغاء الوظیفة العلیا وهذا ҡٔسباب واعتبارات سیاسیة، بحی ص ع شرع الجزائري ن والجدیر بالذكر ǫٔن الم

ت المادة 27من المرسوم 90/226على ص ت العلیا بذات الوسیلة التي یتم فیها تعینهم وقد ن سریح الإطارا ك یتم ت ف، لذل یحكم هذه الوظائ

ل یمارس وظیفة علیا بإحدى الطریقتین الآتیتین: ǫنٔه " تنتهي مهام ǫٔي عام

لاحیة التعیین. ص سلطة المخولة   -بمبادرة من ال
ب من المعني.31  -بطل

                                                         

صص قانون عام، العلوم، تخ
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،2016، ص128.

ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 30_ الأمر رقم 66/133،المؤرخ في 02/06/1966 المت

صادرة بتاریخ 08/06/1966. الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد46،ال

31_ زیاد عادل، نفس المرجع، ص 129.
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ضمانات والإجراءات القانونیة لتوقیع عقوبة التسریح و آثارها المبحث الثاني: ال

ت سواء من صة في مجال توقیع العقوبا ت خا إذ لا یقوم أي تنظیم في المجال الوظیفي دون إجراءا

ت ت العقوبة في التسریح التأدیبي كون الدرجة الرابعة من العقوبا الدرجة الأولى أو الرابعة إذ تمثل

ب و التي تطرقنا إلیها كاللیاقة البدنیة أو فقدان الجنسیة و التأدیبیة بناءا على الخطأ التأدیبي المرتك

صلاحیاتهم للقیام السلطة الإداریة تأخذ إجراء التسریح لإنهاء مهام الموظفین الذین ترى فیهم عدم 

ب الأمر ضماناتها و المقررة بموج ت لإجراءاتها و  ضافة إلي ذلك تطرق بأعباء الوظیفة العامة ،إ

ف، و هذا ما 06/03، نظرا لمدى أهمیته ناهیك عن الآثار المترتبة على التسریح في حق الموظ

سنتطرق له في مبحثنا هذا

من خلال ما یلي:

المطلب الأول: إجراءات تأدیب الموظف لتوقیع عقوبة التسریح

ضمانات القانونیة لتوقیع عقوبة التسریح المطلب الثاني: ال

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على توقیع عقوبة العزل
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المطلب الأول : إجراءات تأدیب الموظف العام لتوقیع عقوبة التسریح
ت حتى تقوم شرع فرض هذه الإجراءا صوص القانونیة كون أن الم ك بالرجوع إلى الن ت للعقوبة الت̂ٔدیبیة أمرا لابد منه وذل تعد الإجراءا

صة طة مخت ت ومواعید وتكون هناك سل طة الت̂ٔدیبیة وفق قواعد وإجراءا ك بممارسة السل صحیحة وكذل ت  ق إجراءا العقوبة الت̂ٔدیبیة وف

لازمة للعقوبة ت ال لتوقیعها . ولاتخاذ هذا القرار الذي یعد من الدرجة الرابعة من العقوبات لهذا لابد من التعرف على الإجراءا

التأدیبیة المسماة  بالتسریح.

الفرع الأول : تكییف العقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة وإجراءاتها                        

أولا: تكییف العقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة وإجراءاتها

لاحية التعیین العقوبات الت̂ٔدیبیة من الدرجة الرابعة بقرار مبرر بعد اخذ الرأي الملتزم ص سلطة التي لها  ف تتخذ ال ففي حالة تسریح الموظ

س تأدیبي ولهذا فإن السلطة الت̂ٔدیبیة للإدارة تتمتع بقدر كبیر من صة المجتمعة لمجل ضاء المخت ساویة الأع من اللجنة الإداریة المت

س تأدیبي في ضاء المجتمعة  لمجل ساوي الأع ف وتتداول اللجنة الإداریة ت حرية التقدیر في تكییفها للوقائع التي ارتكبها الموظ

ل التقریر إلى السلطة ت التأدیبیة فور معاینة الخطأ ویرس ب إن تكون قراراتها مبررة. لتتم مباشرة الإجراءا قة ویج سة مغل جل

ف ونقدر كلا الحالتین : طة التعیین بدراسة تقریر التحقیق الإداري والتكیی صلاحیة التعیین ومن ثم تقوم سل التي لها 

ف صلاحیة التعیین بعد الدراسة على اقتراح تكیی  في حالة موافقة السلطة الإداریة التي لها 

ب ستوج ك المتابعة التأدیبیة فورا والتي بدورها ت ت عنها مع الإبقاء علیها في الدرجة الرابعة ثم تحری طأ وكذا العقوبة و عدل الخ

ف التحفظي التوقی

ف الخطأ صلاحیة التعیین بعد الدراسة والتقدیر على اقتراح تكیی طة الإداریة التي لها  سل في حال لم یتم الموافقة من طرف ال -
ت المتابعة طأ مهني من الدرجة الثالثة یتم هنا إجراءا س خ لال تكییفها على أسا ك من خ ت عنها ذل وكذا العقوبة وعدل

ت ل وانٕهاء المتابعة التأدیبیة التي ثب صد منه تعدی هكذا حالات محایدا ومبررا ولا یق الت̂ٔدیبیة على أن یكون رأي السلطة في 

سوغ قانوني32. ق ثبوتية دون م ف المعني بوقائع مادية وقانونية أو وثائ ارتكابها من طرف الموظ

طة سل ف كخطأ من الدرجة الرابعة وتكییفه درجة أولى أو ثانية شرط أن تكون لل ق على اقتراح للتكیی كما أن السلطة لا تواف

طة سل شارة اللجنة و إحالته ل ست ل دون ا ف عن العم ف الموظ ستثناء یمكن فیه توقی التأدیبیة تبریرا وأن تلتزم بالحیاد كما انه هناك ا

ك في حالتین: ل في ملفه وذل ص ت إلى غایة الف ك كإجراء مؤق التعیین وذل

لاحیاتها للتعیین ص طأ جسیم یمكن إن یؤدي مباشرة إلى عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة ب ف لخ - في حال ارتكاب الموظ

يع المنح ذات الطابع العائلي . ف راتبه وكذا جم ص ضى ن بتوقیفه عن مهامه فورا ویتقا

لال ف خ ص صبه یبقى محتفظا بجزء من راتبه لا یتعدى الن سمح بقائه في من ل متابعة جزائیة لا ت ف الذي كان مح ف فورا الموظ - الحالة الثانیة یوق
ل من المواد ت علیه ك ص صبح الحكم نهائیا, وهذا ما ن ضعیته إلا بعد ǫٔن ی سوى و ضیه للمنح العائلیة ولا ت شهر من تاریخ توقیفه مع تقا ǫٔ مدة ستة

                                                         
ضیع الوظیفة 32_عبد الحكیم سواكر ، دلیل النظام التأدیبي الخاص بالموظفین والأعوان المتعاقدین ،سلسلة موا

العامة ، مفتشیة الوظیفة العمومي لولایة غلیزان جویلیة 2020 ،ص17
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ف والمتابعة ك بعد دراسة وتقدیر المل صة في التعیین وذل طة المخت سل ف من الدرجة الرابعة من ال سریح في حالات التكیی ومنه یعد الت

ح ك بتبریر ودون  ب شروط وذل س ف هذا درجة رابعة یتم إحالتها على أنها درجة أولى أو ثانیة ولكن ح التأدیبیة وفي حال عدم تكی

صة بالتعیین طة المخت سل سیر في القیود الإجرائیة وتلتزم ال ت على أنها درجة رابعة یتم ال صة وفي حال ما كیف یاد اللجنة المخت

بإتباعها

ثانیا: إجراءات التسریح التأدیبي
شرع الجزائري ل الخط̂ٔ الت̂ٔدیبي وكان للم ل ǫٔن یباشر الإجراءات الت̂ٔدیبیة بعد علمه بارتكاب العام ب العم صاح ب على  بعد تتبع الإجراءات یج

ل بالقیام بجملة من الإجراءات الت̂ٔدیبیة ولا یمكن الاستغناء عنها وهذا ما ب العم صاح ل ، تلزم  مباشرة الإجراءات الت̂ٔدیبیة إذ ترك ǫمٔرها  للعم

ل بامٕكانیة لام العام سریح، إع ف المعني بالت ل، سماع الموظ ب العم صاح سریح من طرف  ل من التبلیغ الكتابي لقرار الت سیتم تناوله والمتمثلة في ك

صالح العام كافة. ف وال صالح الموظ صطحابه وهذا یكون في  ستخدمة لا ل تابع للهیئة الم اختیار عام

1: التبلیغ الكتابي من طرف الموظف
ضمن هذا س على ǫٔن یت ستدعاء للمعني للمثول ǫمٔام المجل ق توجیه ا ك عن طری ب وذل س الت̂ٔدی ف بإحالته على مجل ضار الموظ ب إح ستوج إذ ی

ت شفویة ǫٔو كتابیة سواء كان س الت̂ٔدیبي  ضیحات ǫمٔام المجل ق بتقدیم ǫٔي نوع من التو ف حتى یكون له الح سوبة للموظ الاستدعاء ذكر المخالفات المن

س.33 ل اجتماع المجل ل قب ف بتاریخ مثوله واҡٔج ب تبلیغ الموظ ك ویج ب اҡمٔر ذل شهود إذا تطل ك امٕكانیة الاستعانة ب ضافة الٕى ذل إ

ب بطل ت و ذلك  ف والتهیئة لما یواجهه من ادعاءا صر ف على علم ویتم الت    وعلیه فإن التبلیغ لابد منه حتى یكون الموظ

بة في حقه س والأخطاء المرتك ب إحالته للمجل ف ومعرفة سب لاع على المل ضا في الاط ق أی شهود والاستعانة بهم ویكون له الح ال

صرما یوم الجلسة. والمنسوبة إلیه حتى لا یكون من

2: سماع الموظف المعني بالتشریع

ب في إطار ف المذن صة بتوقیع الجزاء الت̂ٔدیبي ǫٔو الإدارة سماع الموظ سلطة المخت شرع في المادة 169 من اҡمٔر03/06 على ال ب الم اوج

ف للدفاع ضى اҡمٔر یمكنه تقدیم شهود لاثٕبات دفاعه وحتى یكون هناك مجالا للموظ لاحظات كتابیة ǫٔو شفهیة, وان اقت ق وتمكینه من تقدیم م التحقی

ل ǫٔو سات ارتكاب الفع لام Ңٔخذ بعین الاعتبار بظروف وم ك. ل ص على ذل شرع ن سه ومواجهة الوقائع والادعاءات واҡٔخطاء الموجهة الٕیه, فالم عن نف

ك لتقویله عن ما هو ستدعائه وذل ف ǫثٔناء ا ل كبیر على العقوبة وتكییفها 34،ومنه لابد من سماع الموظ شك سیم یؤثر ب ف على انه خط̂ٔ ج صرف المكی الت

سوبة الٕیه. موجه له من تهم وǫٔخطاء من

ستعانة الموظف المعني بالتسریح بموظف تابع للهیئة المستخدمة : 3:ا

لاحظات كتابية أو ف تقدیم م ص على انه "یمكن للموظ فة العمومیة نجد أن المادة 169 تن ق بالوظی Ңمٔر 06/03 المتعل بالرجوع ل

                                                         
33_ أنظر المادة 168 من الأمر 06/03،المرجع السابق.

ضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ط2، دیوان المطبوعات 34_أحمیة سلمان، آلیات تسویة  منازعات العمل وال

الجامعیة، الجزائر ،2003 ص241
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سه" . ف یختاره بنف ث بمدافع مخول أو موظ ستغی ق له أن ی ضر شهود ویح ستح شفوية أو أن ی

ل ف أو العم ب التوظی صاح ستخدمة للاستعانة به عند سماعه من طرف  ف تابع للهیئة الم ف العام باختیار أي موظ شرع سمح للموظ ومنه فالم

ل إذ یعد درعا واقیا لحمایته من ب من الح ل الإقناع وبالتالي یلجأ إلى هذا الجان تقر إلى وسائ ق في الدفاع لأنه یف وهذا حتى یكون له الح

ف الإدارة في حقه . س تع

ضمانات القانونیة لتوقیع عقوبة التسریح : المطلب الثاني: ال
شرع بمجموعة من القیود لاقٕامة التوازن ستخدم فقد ǫٔحاطها الم سلطة الت̂ٔدیبیة للم ل ǫٔعلى وǫٔخطر العقوبات في نطاق ال سریح تمث نظرا  ҡٔن عقوبة الت

شریع الت̂ٔدیبي ینهي ب خطا ت̂ٔدیبي بالت ل الذي ارتك شریع العام ستخدم في ت صلحه الم صبه ǫٔو عمله أو م ل في البقاء في من صلحة العام ث م صلحي حی الم

ل بها.35 شریعیة والتنظیمیة الجاري العم ص علیها اҡٔحكام الت شروط التي تن ل في الحالات وال لاقة العم ع

ل أو بعد توقیع سواء كان هدا قب ف في مواجهة ǫٔي قرار إداري ت̂ٔدیبي  ضمانات لحمایة الموظ شرع الجزائري بمجموعة من ال وعلى هذا النحو اقر الم

سریح سابقة ل توقیع عقوبة الت ضمانات قب ضمانات وهي بدورها  سه ولهذا لابد من هذه ال ف نف س حقوق أساسیة للموظ العقوبة الت̂ٔدیبیة وهي خم

ضیحه. سریح لاحقة و هذا ما سنقوم بتو وبعد توقیع عقوبة الت

ضمانات السابقة لتوقیع عقوبة التسریح الفرع الأول: ال

سلطة الت̂ٔدیبیة ف تتحرك ال ل الموظ سریح وتطبیقه، إذ بمجرد وقوع الخط̂ٔ الت̂ٔدیبي من قب ل اتخاذ إجراء الت ضمانات التي بدورها قب تكمن هذه ال

ت ضمانا بالإجراءات التي تهدف إلى توقیع عقوبة على هذا الأخیر مقابل ذلك منح القانون مجموعة من ال

ف الإدارة وافٕراطها في استعمال سلطتها التقدیریة  وهي ت تع ضد احتمالا ف  التي تكفل حمایة الموظ

يلي : متمثلة فیما 

ضمانة مواجهة الموظف للأخطاء المنسوبة إلیه . أولا : 
صد بالمواجهة، إخطار ل بالوقائع والادعاءات واҡٔخطاء الموجهة الٕیه إذ یق لال مواجهة العام ك خ صاء الحقیقة، وذل ستق إذ یعد جزاء جوهریا هدفه ا

سبتها إلیه.36 ك الوقائع ون ت حدوث تل ف اҡٔدلة التي تثب ب المخالفة بالوقائع اҡثٓمة وبمختل ف المتهم بارتكا الموظ

ساسیین : ǫٔ صرین ق هذا اҡمٔر بوجود عن      ویتحق

سوبة إلیه. لان المتهم بالوقائع المن 1- بإع
سوب الٕیه . ل المن ضمن كافة القرائن الدالة على الفع ف المت ف على المل لاع الموظ 2- إط

ل 15 من لال ǫٔج ل ملفه الت̂ٔدیبي خ لاع على كام سوبة الٕیه، والإط ف المتابع باҡٔخطاء المن لام الموظ ب إخطار ǫٔو إع ضى هذا الأمر وج وعلیه بمقت

لامه ǫٔو تبلیغه باҡٔخطاء لال إع ك من خ سوبة الٕیه، وذل ف بالتهم المن ب مواجهة الموظ ضمانات ǫنٔه یج ك الدعوة الت̂ٔدیبیة، ومفاد هذه ال تاریخ تحری

                                                         
35_ سعد طربیت، سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدیبیا ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن

عكنون ،الجزائر 2001، ص67

ضة العربیة ،القاهرة 1997 ص613 ضان محمد بطیخ ،الوسیط في القانون الإداري، دار النه 36_ رم
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صراحة في اҡمٔر 06/03 شرع  ص علیه الم ب ǫٔن یطلع على ملفه الت̂ٔدیبي حتى یتمكن من إعداد ǫٔوجه دفاعیة وهذا ما ن المهنیة التي ارتكبها كما یج

لال المادة 167 وعلیه فالمواجهة هي :"المقابلة بالوجه و سوبة الٕیه وǫٔن یطلع على ملفه الت̂ٔدیبي من خ ف باҡٔخطاء المن على وجوب تبلیغ الموظ

صرف من أن یحاط صالحه ҡٔي ت سوبة الٕیه وجها لوجه فهي تمنع من تعرض حقوقه وم ل التهم المن ف المتهم في مقاب لام " ǫٔي أن یكون الموظ الك

ف ل تقدیم وجهة نظره ،وبالتالي إحاطة الموظ سة كاملة بظروفه ،حتى یتمكن من إعداد دفاعه ،أو على اҡقٔ علما بما جرى في حقه وعلى درا

ك.37 سوبة الٕیه واҡٔدلة المؤیدة لذل المتهم بجمیع الوقائع المن

ضح حتى ك وا ف من ذل ف، والهد ق الإبلاغ والاطلاع على المل ف ویكون عن طری ومنه یفهم على أنه لابد من أمر المراجعة للموظ

ضروریة كون انه لابد من وجود لاعه وإخطاره بإعداد أوجه دفاعیه للدفاع عن حقه، وعلیه فالمواجهة  ف العام بعد اط یتمكن الموظ

سه. ستعد للدفاع عن نف صرما یوم الجلسة وم ف ،على درایة  لما یحدث في حقه ومتهیئا لما یواجهه حتى لا یكون من التبلیغ حتى یكون الموظ

ضمانة التحقیق: ثانیا: 

ت هناك ق هو تقریر ما إذا كان سوبة الٕیه فالغرض من التحقی لاقة بین المتهم والتهمة المن شاف حقیقة الع ق الإجراء الذي یهدف الٕى اكت یعتبر التحقی

ق إجراء جوهري ضمانة التحقی صالحین من ناحیة أخرى 38ومنه فان  لامة إدارة العدالة وحمایة ال ضمان س لإدانة من ناحیة ول مؤشرات كافیة ل

ساسیة سابقة ǫٔ ضمانة ض نظم الوظیفة العمومیة المقارنة  ق في بع ب للخط̂ٔ إذ یعد التحقی ف العام المرتك سوبة للموظ ف عن حقیقة المخالفة المن ش للك

سلطة الت̂ٔدیبیة الٕى الوقوف على حقیقة الوقائع, لاله ال ث ترمي من خ ت، بحی ب ǫٔي جهة كان على توقیع الجزاء یتم إعداده واللجوء إلیه من دون طل

لالها المخالفة.39 ت من خ سات التي تم لاب ك الوقوف على الظروف والم ف وكذل سوبة الٕى الموظ والتهمة المن

شرع الجزائري س ، ولقد تبنى الم ب إذا كان حقا مذنبا ǫٔم العك ف المذن ق جدو مهمة لمعرفة حقیقة اҡمٔر من طرف الموظ ومن ثم فإن عملیة التحقی

لاحیة التعیین وحتى ص ستند لمن له  ق الإداري لقولها على ǫنٔه ت ضمانة التحقی ت ب هذا اҡمٔر في المادة  171من اҡمٔر 06/03، والتي اعترف
سلطة التي لها ق هي ال ف العام, كون الجهة المنوطة بالتحقی صالح الموظ ضمانة ت̂ٔدیبیة جوهریة ل ق ساریا لابد من مبدǫٔ الحیاد وهو ك یكون التحقی

ف العام40 من مقوماته ضمانة ت̂ٔدیبیة للموظ س بمبدǫٔ الحیاد الذي یعد  سلطة الاتهام وهذا ما یم لاحیة التعیین , وبالتالي فهي الجهة التي تتمتع ب ص

لابد ق ، ف صحة التحقی شكلیة لتكون ذا قیمة قانونیة وقوة ثبوتیة وهذا ل ك عن البیانات ال ف ،ناهی ق لیكون حجة للموظ الالتزام بتدوین إجراءات التحقی

ق .41 سئلة المحق ǫٔسؤول عن الخط̂ٔ و ف الم سم الموظ ق وبیان الوظیفة والتاریخ والمكان وساعة افتتاحه وا سم المحق من توفر جمیع البیانات من ا

سریح . ضمانة لتوقیع عقوبة الت تساعد في معرفة الحقیقة لهذا فهو یعد ك س والغموض، و ضیة بكاملها ورفع اللب ف والق ساعد الموظ ق ی ومنه فالتحقی

ضمانة حق الدفاع ثالثا: 

                                                         
37- قیقانا مفیدة ، تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر القانون العام ،

صص المؤسسات الإداریة والسیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة 2008-2009 ، ص136 تخ

38- سعد نواف العنزي النظام القانوني للموظف العام ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،2007 ،ص293

39- عبد الحكیم سواكر، المرجع السابق ، ص291

ضمانات المقررة للموظف العام ، خلال المسألة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة 40_عمرواي حیاة ،ال

ضر صص قانون إداري وإدارة عامة ، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخ مكملة لنیل الماجستير في العلوم القانونیة ، تخ

باتنة ، الجزائر ، ص82

41_ عمرواي حیاة ،المرجع نفسه، ص84
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سه ف من اثٕبات براءته ودرء التهمة عن نف ق الدفاع هو تمكن الموظ ب الفقهاء القانونیین على أن ح ق الدفاع ولقد ذه صوص القانونیة ح ولم تعرف الن

لال كافة الإجراءات الت̂ٔدیبیة.42 خ

سه برد الظلم ث یمكن المتهم من الدفاع عن نف هامة وأساسیة ҡٔي متهم، بحی ضمانة  ق ǫنٔه  ط ما یمكن ǫٔن یقال على هذا الح س وبالتالي فإن ǫبٔ

ب س ق من تفنید أو دفع ما قد ین صحاب الح ǫٔ یٔدي ،ویمنعҡل ا صى من ǫٔن تكمم اҡفٔواه ،وتغ س هناك في الواقع ظلم أو قهر ǫقٔ الواقع علیه ،فلی

ق من الحقوق المقدسة .43 ك أعتبر هذا الح الٕیهم من تهم ، لذل

شرع مجالا مفتوحا شاهد ,ǫٔو محامي ولقد ترك الم ق الاستعانة ب ستطع الدفاع عن حقه، فله ح ف الدفاع في حال لم ی ق الموظ ولهذا فح

ضده والتهم سه في مواجهة ما هو  ق الدفاع عن نف ق المادة 168من اҡمٔر 06/03 ،ولهذا حول ح ك وف ف في اختیار مدافعه وذل للموظ

ك44 . ضوره وفي حال غیابه لابد من تقدیم مبرر لذل لازم ح شهود إذ من ال ضرا والاستعانة ب سوبة الٕیه ولكن عندما یكون حا المن

ب تقدیم أیة  بینة ب مخالفة ت̂ٔدیبیة لطل ف المتهم بارتكا صة للموظ شهود إذ یمكن إتاحة الفر ضار ال ستح ك یمكن ا ضافة إلى ذل بالإ

لاحظات ف من تقدیم م فة العامة على انه "یمكن للموظ ص المادة 169 من القانون الوظی ث تن سه حی ضروریة للدفاع عن نف یراها 

ضر شهودا" ستح كتابیة أو شفوية وان ی

لا لحقه لأنه لا ضمانة تعد كاف ب كان من العدل أن یتمكن من الاستعانة بمحام كون هذه ال سب س لهذا ال ق الدفاع عن النف ومنه فإن ح

صوص القانونیة ف یدافع, والن ل كی صادر في حقه كونه قد یجه ك ینفي ما هو  ضمانة الوحیدة لذل سه وتعد هذه ال ستطیع الدفاع عن نف ی

طأ. سوب له من تهم وخ سه مما هو من ضمن تبرئ ذمته ونف شهود ومحام لی ستعین بال والتنظیمات في المجال التأدیبي لهذا ی

ضمانات اللاحقة على توقیع عقوبة التسریح الفرع الثاني: ال

ساسیة له ǫٔ نٔها تعد جوهریة وǫ ف تنفیذ العقوبة إلا تسریح علیه حتى و لو لم توق ك بعد توقیع عقوبة ال ف وذل ضافیة للموظ ضمانات إ إذ هناك 

ف من القرار التأدیبي ضمانات في تظلم الموظ ل هذه ال ف في حقه وتتمث ف وإجحا س خاصة إذا كان یرى العقوبة المطبقة علیه فیها تع

شأن توقیع العقوبة التأدیبیة صادرة ب ف بالطعن في القرارات الإداریة ال ق الموظ ك ح صادر بحقه أمام لجنة الطعن وكذل ال

ضمانة التظلم الإداري أمام لجنة الطعن أولا: 
ضه صدر في حقه قرار ت̂ٔدیبي ǫٔن یعبر عن رف ف الذي  لالها الموظ ستطیع من خ ب وسیلة كفلها القانون للمتهم ی یعد التظلم الإداري في مجال الت̂ٔدی

ضر بمركزه القانوني ǫٔ ن تعید النظر في قرارها الذيǫٔ س من الإدارة ت علیه و به یلتم ق من العقوبة التي وقع شروعیته ǫٔو للتحق القرار لاعتقاده بعدم م

ش̂ٔن45 لاحیات في هذا ال ص ب ما تملكه من  س ك بح ستبداله ب̂ٔخر وذل ل ǫٔو ǫٔخیرا ا ب ǫٔو التعدی سح امٕا بالالٕغاء ǫٔو ال

                                                                           
سة مقارنة بین قانوني الفرنسي والجزائري ضمانات الموظف العام في مجال التأدیب ، درا صطفى ،  42_ بوادي م

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان

الجزائر،2013-2014 ، ص140

ضمانات الإجرائیة  للموظف العام في مرحلة التحقیق الإداري ، مذكرة لنیل شهادة 43_ براهیمي سمیحة ، ال

ضر باتنة 2012- صص القانون الإداري  والإدارة العامة ، جامعة الحاج لخ الماجستير في العلوم القانونیة ، تخ

2014 ، ص142

44_ عمراوي حیاة ,المرجع السابق ,ص74



23

الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

لة ودية ك یعد وسی ضائیا وبذل ل الطعن علیه ق ض على قرار الجزاء واجبة الإتباع قب لة لإبداء الاعترا لإداري وسی وبالتالي یعد التظلم ا

ضائیا صادر بشأنه قرار الجزاء عن الطعن علیه ق ث تؤدي الاستجابة له جزئیا أو كلیا نظرا للحكم ال سوية النزاع حول الجزاء التأدیبي حی لت

لاشى الجزاء بآثاره بالنسبة له كما ث ت ت حی سواء فبهذا القبول تكون غاية المتظلم قد تحقق صلحة المتهم والإدارة على حد  ق م وقبوله یحق

سمین الأول: سم التظلم الإداري إلى ق صدرة القرار ویق صلحة جهة الإدارة م شروعیته قرار الجزاء م ق قبول الإدارة بالتظلم لعدم م یحق

صة. ل في التظلم لدى اللجنة خا التظلم الولائي والرئاسي والثاني :المتمث

صة( لجنة الطعون ) ثانیا: التظلم لدى لجنة خا

ل 45ونظرا إلى انه ب ǫٔو بالالٕغاء ǫٔو بالتعدی سح صدرة القرار بغرض إعادة النظر فیه امٕا بال سلطة م ش̂ٔن بتظلمه الٕى ال ب ال صاح صد به ǫٔن یتقدم  إن یق

صرار الإدارة على المحافظة على عدم تغییر قراراتها الإداریة یلج̂ٔ ب إ سب ب الأحیان لا یكون للتظلم الإداري الرئاسي الولائي فعالیة ب في غال

شاء لجنة للطعن ص على انٕ ث ن شرع الجزائري حی صة مهمتها إعادة النظر في قرارات الإدارة وهذا ما جنح الٕیه الم شاء هیئة إداریة خا شرع الٕى انٕ الم

. 46

ت علیه المادة 65/3 من ص ب ما ن س ضمانة تأدیبیة هامة كونها تكون من ممثلي الإدارة وممثلین موظفین ح ویعد التظلم الإداري 

ل في طة التعدی ك لجنة الطعن سل ثة والرابعة وتمتل ص هذه اللجان بالنظر في العقوبة من الدرجة الثال اҡمٔر 03/06 إذ بدورها تخت

لإبقاء علیها. العقوبة أو ا

ضائي: ضمانة الطعن الق ثانیا: 

ث ǫٔن صدور القرار الت̂ٔدیبي حی صة عند  ف الإداري  في المجال الت̂ٔدیبي وخا س ف للحد من التع ضمانة أخرى للموظ ضائي  إذ یعد الطعن الق

ق ضمانة الطری صة إذ تعد هذه ال سواء الولائي أو الرئاسي منه أو التظلم الإداري ǫمٔام لجنه الطعن المخت ف یكون حرا في اللجوء الٕى التظلم  الموظ

ضمانة ضائیة على القرار الت̂ٔدیبي ال ل الرقابة الق صة وتمث ضده ǫمٔام الجهة المخت صادر  ف الطعن فیه على القرار الت̂ٔدیبي ال اҡٔخیر الذي بوسع الموظ

ب المادة 800 س صادرة بحقه46،ح صبوا الٕیه من الٕغاء العقوبة الت̂ٔدیبیة ال ق ما ی ضمانات الأخرى من تحقی ف عندما لا تمكنه ال سبة للموظ اҡٔخیرة بالن

ت المدنیة و الإداریة47 ضمن الإجراءا ,900 من القانون 22-13 المت

ف أحداها یكون سببا في شروط ففي حال تخل صادر في حقه ولابد من توافر ال ل القرار ال ل الأخیر المتبقي لتبدی ي الح وهذه الأخیرة ه

سوب صادر والمن شروط لیتم تنفیذ ما یریده في تغییر القرار ال ت اللازمة وال الإلغاء من الناحية الشكلیة وعلیه لابد من اتخاذ الإجراءا

إلیه.

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على توقیع عقوبة التسریح.

                                                         
ضاء الإداري، الإثبات المباشر ،الإسكندریة ،دار الفكر،2008، ص248 45-عبد العزیز منعم خلیفة ،الإثبات أمام الق

46_ سعد نواف العنري ، المرجع السابق ص324 .

ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،المؤرخ في 12یولیو 47_ المادة900،800 من قانون رقم 22-13 المت

ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 2022،یعدل و یتمم القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبرایر2008 والمت
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ل ب العم صاح شرع إذ قرر ل فة العمومیة الجزائري نظرا لما اخذ به الم ه في قانون الوظی ب ص ف من من ب إنهاء الموظ بعد ما تبین لنا أسبا

ف في الدولة ط الموظ لاقة النظامیة التي ترب سریح كون أن طبیعة الع سیم عقوبة الت ف أثناء ارتكابه للخطأ الج ق الموظ صدور في ح ب

ضیر اكبر قدر من الفائدة سعى دوما على تح تفرض أن لا تكون هذه العلاقة أبدیه لأن الدولة في تعیینها للأقوى و الأكفأ ت

ق ك الإنهاء الذي تم عن طری ب ذل سمى بالكفاءة المهنیة ویترت صى طاقات الجهد وهذا ما ی والمنفعة للمجتمع وهذا لا یتم إلا ببذل أق

ب عن هذه الأنواع اثأر عدید سریح التأدیبي والغیر التأدیبي مما یترت فة بالنسبة لجمیع الحالات نظرا لنوعي الت سریح أثار مختل الت

ضحه في كلا لفرعین. ب علیه مجموعه من الآثار وهذا ما سنو سریح یترت طة التأدیبیة لعقوبة الت سل صدار ال إذ بعد إ

الفرع الأول : الآثار القانونیة للتسریح التأدیبي

أولا : عدم تعیین الموظف العمومي :
ضیه راتبه ب عنه خروجه من وظیفة ولا یكون موظفا وعدم تقا سریح ویترت ف تنتهي عند القرار الت̂ٔدیبي الذي هو قرار الت بما ǫٔن خدمة الموظ

ف ف ثانیه أو إعادة الاعتبار للموظ لا یمكن أن یوظ ق ما هو مقرر على عاتقه من العقوبة الت̂ٔدیبیة وعلیه ف ف تطبی ضي على الموظ شهري لذا تقت ال

ت والواجبات ب الذي كان یزاول فیه جمیع الالتزاما ص ف إخلاء المن ضي على الموظ صیبه من جدید لذا یقت سریحه أو إمكانیة تن الذي تم ت

شرع ف العمومیة مهما كان نوعها48. وهذا ما اتجه إلیه الم ب عن هذا القرار منعه من التعیین مره ǫٔخرى وتولي الوظائ الملقاة على عاتقه مما یترت

ف سریح ǫٔو العزل أن یوظ ل عقوبة الت ف الذي كان مح ص على انه "لا یمكن للموظ ص المادة 185 من اҡمٔر 06/03 الذي ن الجزائري في ن

ك سا على ذل ل العقوبة وت̂ٔسی صه في إعادة تعیینه أو توظیفه كونه في مح س هناك فر ص انه لی من جدید في الوظیفة العمومیة" ویفهم من هذا الن

سرح49 ف الم شنٔ̂ه ترك ǫثٔر معنوي على الموظ سریحه وهذا من  ف العمومي الذي تم ت شرع الجزائري قد كان قاسیا نوعا ما على الموظ ضح ǫٔن الم یت

سة س المؤس ستوى نف س على م ف حتى وان كان لی صه في التوظی ب ت̂ٔدیبیا ǫٔن تكون له فر ف الذي هو معاق ق الموظ ق فانه من ح ومن هذا المنطل

ضا من ل أخرى وهذا ما یحطم أی صه عم ضمن له مراعاة ولا فر سفا في حقه كون هذا القرار جاحفا في حقه ولا یت وهذا حتى لا یكون تع

ته . معنویا

ثانیا :مدى مسائلة الموظف تأدیبیا :
ف لواجباته الوظیفیة50 ضمانة الفاعلة لاحترام الموظ سائلة الت̂ٔدیبیة ال ب ǫٔو الم ل العام یعتبر الت̂ٔدی ص ҡٔا

ضى ف المخطئ وغیره من الموظفین الذین یفكرون في ارتكاب اҡٔخطاء الت̂ٔدیبیة ǫٔو الخروج على مقت سعى لردع وسد الموظ ǫٔي ǫٔن النظام الت̂ٔدیبي ی
لال ك بعد تكیفها كون الإخ Ңٔخطاء المرتكبة وذل ق ت̂ٔدیة العقوبات التي تراها مناسبة ل ب لها ح صة بالت̂ٔدی سلطة المخت صفه عامه وبالتالي ال الوظیفة ب

ف ǫثٔناء ت̂ٔدیة مهامه یعتبر خط̂ٔ مهنیا یعرض مرتكبیه لعقوبة ل الأخطاء من طرف الموظ ضباط ، وك ساسا بالان بواجبات الوظیفة العامة یعد م

ف المجد یكافئ سائلة الت̂ٔدیبیة ҡنٔه إذا كان الموظ ضع للم ك فهو یخ ق العام بانتظام بذل سیر المرف ضمانا ل ل  ف المهم ت̂ٔدیبیة الغرض منها هو تقویم الموظ

ل على إهماله بالعقوبات المناسبة51. ف المهم ب الموظ ضروریة ǫٔن یعاق على جهده واجتهاده بالجوائز المادیة والغیر المادیة فانه من ال

                                                         
ضماناته،ص90 ،مرجع السابق. 48_ زیاد عادل ،تسریح الموظف العمومي و

49_ زیاد عادل المرجع نفسه ،ص90

50_ سلیمان طماوي ، مبادئ القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 25 

51_ محمد أنس قاسم ،مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على التشریع الجزائري, دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر

1984 ، ص131



25

الفصل الأول:.....................................................................تسریح الموظف العام

ف لواجباته الوظیفیة ي لاحترام الموظ ل ضمان فع ب لابد منه إذ یعتبر إنذارا وتنبیها لبقیة الموظفین الآخرین فهو  ومنه فإن التأدی

ق العام ساعد الجهة الإداریة على سیرها وسیر المرف ب كون هذه الأمر الذي ی ل یعاق ل لالتزاماته في العم يكافئ والمخ فالمجد 

صالح العامة ضمانا لم سفا فهذا الأمر لابد منه  وحتى وان كان هناك تع

الفرع الثاني :الآثار المادیة للتسریح التأدیبي:

ق العام بانتظام واثٕراء وما سن سیر المرف ت الحفاظ على ح طة التأدیبیة باتخاذ إجراءا سل سیم تقوم ال بعد ارتكاب الخطأ التأدیبي الج

ل ل نقدي مقاب ب( أولا) والمقاب ف من مركزه المادي والمتمثلة في تحدید انقطاع المرت س الموظ ب عنه مجموعه من الآثار التي تم یترت

ق في مكافأة نهاية الخدمة ǫٔو في المعاش التقاعدي (ثالثا) وهذا ما ف أثناء خدمته( ثانیا ) الح ستفید منها الموظ ت لم ی إجازا

ضحه: سنو

أولا : تحدید انقطاع المرتب :

ف ومنه یكون حرمانه من ب عن الآثار المادیة تجاه الموظ ف وبالتالي یترت ستعمال إجراء التوقی ق ا سلطة المخولة أي التأدیبیة ح لل

ب انتهاء الخدمة وهناك حالتان لتحدید تاریخ الحرمان ق مرتبه من الیوم الذي تنتهي منه خدمته لأحد أسبا ستح ف بدوره ی المعاش والموظ

ب وهما: من المرت

ث یقع الإنهاء بقوه القانون ب المؤدي إلى إنهاء خدمته حی سب ق ال ف من راتبه من تاریخ تحق ط فیها تاریخ حرمان الموظ 1/ الحالة التي یرتب

ف. ب حكم الجاني على الموظ سية الجزائرية وسب ب فقدانه الجن سب وتكون في حاله إعفاء الخدمة ب

ك ونكون في ب المؤدي إلي ذل سب ق ال صدور قرار الإدارة بانٕهاء الخدمة لا من تاریخ تحقی ب مع تاریخ  ط فیها الحرمان من المرت 2/ الحالة التي یرب
شرع الجزائري صرح به الم لإحالة على المعاش وهذا ما  سن القانونیة ل ب الإحالة على التقاعد ǫٔو بلوغ ال ب اللیاقة البدنیة وسب سب حالة فقدان الخدمة ب

ق هذه الحالات 52 . ق اҡٔسباب :"المذكورة فیحرم من حقوقه المالیة بمجرد تحق ك وف حیال حقوقه المالیة في حال انٕهاء خدمته وذل

سن. ق سیر ح ق ذكرها ویحرم من معاشه حتى یكون عبرة لغیره من الموظفین ویكون نظام الإدارة وف ساب وبالتالي ینقطع مرتبه في الحالات ال

ثانیا: المقابل النقدي على إجازات لم یستفد منها الموظف أثناء خدمته:

ضرورة ل العطلة من سنة الٕى أخرى في حال  ل اكتفى بالاستثناء في حاله ت̂ٔجی ق ب ف العمومي هذا الح شرع الجزائري لم یمنح الموظ إن الم

ض العطلة ص على انه: "لا یمكن ب̂ٔي حال تعوی ت به كما جاء في المادة 25 و المادة 206من الامر06/ 03 والتي تن صلحة ǫٔو سمح الم

سنویة كلها وجزء منها من سنة إلى أخرى53. ل العطلة ال ص المادة 206على ǫنٔه :"یمنع ت̂ٔجی ب كما تن سنویة برات ال

                                                         
سة مقارنة بین القانونین 52_ عبد العزیز سعد مانع العنزي ، النظام القانوني ،انتهاء خدمة الموظف العام ، درا

أردني ،كویتي ، مذكرة لنیل ماجستير ،قانون عام ،كلیة الحقوق الأردن ،2012 ، ص 134 -134

صص قانون إداري 53_ محمد ریقط ،نهایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة ،مذكرة مكملة لنیل الماستر تخ

ضر ، بسكرة 2014 -2015 ،ص57 ، كلیة الحقوق جامعة محمد خی
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صلحة ضرورة الم ل في سنوات وفي حاله  ط بتأجیل العط ستثناء فق ل هي حاله ا ستفاد منها ب ت لا ی ضي على إجازا يق ل  ومنها فإن المقاب

ب عنها أي سنوات ولا یرت ل ویعوض علیها ب ل یمكن أن تؤج ب ب ت أخر ولا یمكن أن یعوض علیها برات لیه  یمكن أن یأخذها في وق وع

ل نقدي. مقاب

ثالثا: الحق في مكافأة نهایة الخدمة:

ق ستح ف ی ب المؤدي الٕى انٕهاء الخدمة فان الموظ ض النظر عن سب ضاها في الوظیفة وانٕهائه فیها بغ ف بعد جهده وعمله والمدة التي ق إن الموظ

ضه القانون ب الوظیفة فیعو ث انه یترك الخدمة ویتم الحرمان من رات ضاها في الخدمة في حال ترك هذه الوظیفة حی ضات عن مده خدمته التي ق تعوی
ف مدى الحیاة یؤول فیما ستحقه الموظ ل مبلغ شهري ی سمى مكاف̂ٔة ǫٔو في شك ف مده واحده وعند إذ ت صوره مبلغ یدفع الموظ ك ǫمٔا في  بما یبنیه ذل

صفه مؤقتة ǫٔو سواء ب صرف بدل مرتبه في حال انقطاعه،  ف تاما لاستمرار ال ب54وعلیه تدفع مكاف̂ٔة نهایة الخدمة للموظ سمى بالرات بعد للورثة وی

ب سب ك لابد من اخذ هذه المكافأة ǫٔو من حقه نظرا ل ق المكاف̂ٔة والمعاش علیها لذل ستح ب خارج عن إرادته و الخدمة التي قام بها ی سب ستدامة، ب م

سة التي یقوم علیها. ل المؤس لا علیها في الوظیفة العمومیة داخ ب طوال الفترة التي كان جاهدا وعام جهده والتع

صل الأول: خلاصة الف

ضع حد ك بو فة العمومیة مع القوانین السابقة وذل لاص أن الأمر 06/03 هذا الاعتبار للوظی ستخ ل یمكن ا ص وفي ختام هذا الف

صالح العام إذ كرس فكره القوانین ف وهذا یبین مدى علاقة الموظفین بالإدارة وفي  سریح الموظ ق عقوبة الت ك عن طری للخطأ المهني وذل

ك لمبدأ الشرعیة في مجال س ذل ب بما یؤس سامه الخطأ المهني المرتك الأساسیة في مجال التقدیم واخذ بالدرجة الرابعة ربطها بج

سریح یتم في حال توفرت أسبابه إذ في سریح ناهیك على أن الت ب ت ضمانات في مواجهه سلطة التأدی ب كما وفر الكثیر من ال التأدی

ب المذكورة كفقدان الجنسیة أو لعدم اللیاقة البدنية والكفاءة المهنیة مما اتخذ إجراء ف الخطأ أو الأسبا حال ارتكاب الموظ

طة التأدیبیة المخولة له سل ستخدم بال سیما ونتیجة للتمتع الم ب خطا ج ف المعني الذي ارتك صریح الذي یعد عقوبة توقع على الموظ الت

ل إتباعها مراعاتها ب العم صاح ب على  ل ،و الواج ب العم صاح صدر عن الإرادة المنفردة ل ك في حال توفر الأركان كاملة و قانون وذل

ضباط ضمان الان صالح المؤسسة و ك حمایة لم ل وذل ب العم صاح طارها التي قد یوقعها  شد العقوبات وأخ سریح ا وعلیه فان عقوبة الت

ل ب والمقاب سریح التي من شانها بیان الرات ك على الآثار التي یرتبها عقوبة الت ل المؤسسة ونهی ل نظام داخ ستواها وكذا تفعی والاستقرار على م

ضات المالیة التي من شانها أن یعوض علیها بعد الخدمة التي قام علیها في المؤسسة سریح والتعوی الذي یتم اتخاذه بعد تنفیذ عقوبة الت

فة العمومي. صة بالوظی خا
  

                                                         
54_ عبد العزیز ساعد مانع العنزي ، المرجع السابق ص136 ،محمد ریقط ،المرجع السابق ص58
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صل الثاني: عزل الموظف العام الف
تمهید:

ت ك للحفاظ على العملیا ف الذي ǫٔخط̂ٔ في ǫٔداء واجباته، وذل صة اتخاذ قرار بعزل الموظ سلطة الإداریة المخت شرع الجزائري لل       لقد ǫٔجاز الم

ص ي ن طبقا للمادة 27 من المرسوم الرئاسي20/442 الذ ضمان عدم انقطاع الخدمات العامة،  ق العامة و الفعالة للمراف

ق العمومیة على مبادئ الاستمراریة، صول على الخدمات، وبدون تمییز. تقوم المراف ساوي في الح ق الت ل مرتف ق العمومیة لك ضمن المراف على "ت

ت المادة 07من ص ضمان حد ǫٔدنى من الخدمة."55 كما ن ضاء،  ب الوطني، وعند الاقت صفة للترا ستمر، والتغطیة المن ف الم والتكی

لاقة ضعیة قانونیة وتنظیمیة"، فع ف تجاه الإدارة في و ضمن القانون اҡٔساسي العام للوظیفة العمومیة على مایلي56: "یكون الموظ اҡمٔر 06/03 المت

ت س لاقة وظیفیة لی لاقة وهذه الع لا طرفي الع ل في جملة من الحقوق والوجبات لك ب عنها ǫثٓار قانونیة تتمث ف بالإدارة لائحة تنظیمیة تترت الموظ

ف ومن بین صفة الموظ ت علیه المادة 216 من اҡمٔر 06/03 والتي تؤدي الٕى فقدان  ص دائمة، فقد تنتهي إذا ما توفرت إحدى الحالات التي ن
ضعیة العزل. هذه الحالات و

لال المبحثین التالیین: صلنا هذا من خ    وهو ما سنتطرق الٕیه في ف

ف العام. المبحث الأول: ماهیة عزل الموظ

ضمانات القانونیة واҡثٓار المترتبة لتوقیع عقوبة العزل. المبحث الثاني: ال

                                                         
55_ المادة27 من المرسوم الرئاسي رقم 20/442 المتعلق بالتعدیل الدستوري الجدید، الموقع في 15 جمادى

الأولى عام 1442 الموافق لـ 30 دیسمبر سنة 2020،الجریدة الرسمیة العدد82.

ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع السابق . 56_ الأمر 06/03یت
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المبحث الأول: ماهیة عزل الموظف العام
سن سیر ضمان ح ل والقیام بالمهام الموكلة الٕیه، ل ك الذهاب للعم ضمن ذل ب علیه الوفاء بها، یت سؤولیات معینة یتحملها و یج ف العام م      إن للموظ
ث ب وجیه، فمن الممكن ǫٔن یتم عزله من وظیفته، وقد حاولنا في هذا المبح ف لفترة طویلة دون سب ب الموظ لاسة ولكن إذا تغی س ق العامة ب المراف

التطرق الٕى مایلي:

ف العام ف عزل الموظ     المطلب الأول: تعری

شروعیة عقوبة العزل     المطلب الثاني: م

    المطلب الثالث: الإجراءات القانونیة لتوقیع عقوبة العزل

المطلب الأول: تعریف عزل الموظف العام
صول الٕى مفهوم ف وللو ب علیها ǫثٓار مادیة ومعنویة على الموظ     تعد عقوبة العزل من الوظیفة من عقوبات الدرجة الرابعة واҡكٔثر خطورة، لما یترت

شریعي له في القانون الجزائري. ف الت ك التعری ك ، ثم بعد ذل لاحا ومعرفة رǫٔي الفقه القانوني في ذل صط العزل یتعین علینا تعریفه لغة وا

صطلاحا و فقها الفرع الأول: تعریف العزل لغة و ا

صبه واعتزل الشيء بعد و أولا: العزل لغة: من عزل عزلا بمعنى أبعده و نحاه، ویقال عزله من من
تنحى و العزل التنحیة وعزلته نحیته.57

صفة إرادیة أو ف بالوظیفة سواء كان ذلك ب صلة الموظ صطلاحا: یعني قطع   ثانیا: تعریف العزل ا
غیر إرادیة.58

ضع حد لعلاقته بالإدارة التي یباشر فیها نشاطه، ف العام، و فالعزل إذن هو إنهاء الحیاة المهنیة للموظ

ف عنه. صفة الموظ مما یؤدي إلى خلع 

ثالثا: تعریف العزل فقها

ب عمله لمدة محددة ص ك نتیجة لتخلیه ǫٔو إهماله لمن ف بإدارته و یكون ذل ط الموظ لاقة الوظیفیة التي ترب ق للع سب      العزل هو انٕهاء م

ل بالتزاماته ف المخ ب. كما ǫٔن العزل هو جزاء الموظ ستنفاذ فترة الإحالة على الاستیداع والانتدا ب عمله بعد ا ص قانونا، ǫٔو لعدم التحاقه بمن

ل فیه. شتغ ق العام الذي ی ستخدمة وللمرف الوظیفیة وعدم احترامه لإدارته الم
صول قد ل المف ك، دون ǫٔن یكون العام صة لممارستها عندما تقدر وتقتنع بذل سلطة الإداریة المخت   عرفه الدكتور عمار عوابدي بنٔ̂ه: "سلطة مقررة لل

ب مخالفات ت̂ٔدیبیة..."59. ارتك

                                                         
ضل جمال الدین محمد، لسان العرب، الجزء11،مرجع السابق. 1_ ابن المنظور، أبو الف

58_ مكي عمام، ضمانات عزل الموظف نتیجة إھمال المنصب بموجب القانون الجزائري، مقال منشور لمجلة القانون العام

الجزائري و المقارن، المجلد الخامس، العدد الأول، 2019، ص109.

ضماناته،ص18مرجع السابق. 59_ زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي و
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ب سب ل ما ابٕعادا نهائیا لا ب    كما یعرف بنٔ̂ه: " إجراء إداري یتخذ بمبادرة الإدارة بابٕعاد عام

ك مع عدم توافر شروط إحالته صادي وذل صه لها ǫٔو لعجزها الاقت لا صحیة ǫٔو لعدم إخ ف في كفاءته المهنیة ǫٔو ال ضع لال بالالتزام الوظیفي وانٕما ل الإخ

الٕى التقاعد"60.

الفرع الثاني: تعریف العزل في التشریع

صدر في سنة 1966 لتنظیم الوظیفة العمومیة وهو اҡمٔر رقم شریع الذي  صطلح العزل في ǫٔول ت ت معالجة م    لقد تم

ص على: "العقوبات الت̂ٔدیبیة هي: الانٕذار، التوبیخ، عقوبات صطلح العزل في المادة 55/1 التي تن 166/133 و استعمل م
ل في الرتبة، الإحالة على التقاعد ل التلقائي، التنزی لاث درجات، النق ل من درجة واحدة الٕى ث ب من قائمة الترقیة، التنزی شط من الدرجة الثانیة: ال

شرع الجزائر في هذا اҡمٔر اعتبر العزل عقوبة تأدیبیة تلقائیا، العزل دون الٕغاء الحقوق في المعاش، العزل مع الٕغاء الحقوق في المعاش 61"، فالم

من الدرجة الثانیة تقرر مع حقوق المعاش ǫٔو مع الٕغائها .

ف ف عن الخدمة یخال ل توق ص المادة 136 منه على ǫنٔه: "ك ضا في المرسوم رقم 85/59 في ن شرع الجزائري تناول العزل ǫیٔ     إن الم

صوص علیها في التنظیم ضمانات الت̂ٔدیبیة المن ب، رغم ال ص ب إهمال المن سب ب عليه العزل ب لاه، یترت ǫٔحكام المواد من 132الٕى ǫٔ135ع

ب. ص ط بمخالفة إهمال المن ط إجراء العزل فق المعمول به 62"، فقد نجده قد رب

ستخدمة، ب بالإدارة الم ف المعاق ط الموظ لاقة الوظیفیة التي ترب سبة للعزل فهو عبارة عن: "عقوبة ت̂ٔدیبیة استبعادیة" تؤدي الٕى انٕهاء الع   ǫمٔا بالن
سبها منذ ترسیمه في رتبة الوظیفة العمومیة. ف التي اكت صفة الموظ بالتالي یفقد 

صة في اتخاذ إجراء العزل ضمن القانون اҡٔساسي العام للوظیفة العمومیة على سلطة الجهة الإداریة المخت    فحین ǫكٔد اҡمٔر رقم06/03المت

ل دون تقدیم مبرر مقبول شر(15) یوما متتالیة على اҡقٔ سة ع ف لمدة خم ب الموظ ص المادة184على ǫنٔه: "إذا تغی ب في ن ص ب إهمال المن سب ب

لاله ق التنظیم"، فنجد من خ ق كیفیات تحدد عن طری ب بعد إعذاره وف ص ب إهمال المن سب لاحیة التعیین إجراء العزل ب ص سلطة التي لها  تتخذ ال

ب، وهذا سامة الخط̂ٔ المرتك ب ج سب ك ب ف من جدید وذل سریح ǫٔو العزل في الوظیفة العمومیة التوظی ف الذي تعرض لعقوبة الت شرع منع الموظ الم
ف وحرمانه من سار المهني للموظ ضارة المترتبة عنه، والمتمثلة في انٕهاء الم ب اҡثٓار ال سب ما یؤكد ب̂ٔن إجراء العزل یعد من ǫٔخطر العقوبات الت̂ٔدیبیة ب

سریح ǫٔو العزل ǫٔن ل عقوبة الت ف الذي كان مح ت المادة 185من اҡمٔر06/03على ǫنٔه: "لا یمكن الموظ ص ث ن لا حی ستقب ف م ق التوظی ح

ف من جدید في الوظیفة العمومیة." یوظ

لاحیة ص سلطة التي لها  ل من طرف ال ل قرار إداري معل ص على ǫنٔه: "إجراء إداري یتخذ في شك  ǫمٔا المرسوم التنفیذي رقم 17/321 ن
صاحبة التعیین وحدها ويكون سلطة  ب من طرف ال ص ب إهمال المن سب ث ǫنٔه ینبغي ǫٔن یتخذ قرار العزل ب التعیین دون غیرها بعد الإعذار حی

لاࢫأوࢫمبينا. معل
ضانات العجز ط بالكوارث الطبیعیة، الزلازل، الفی لاث المثبتة قانونا ومرتب ل هذه القرارات في حالات القوة القاهرة الث   كما ǫنٔه لا یمكن اتخاذ مث

ب عمله." ص ف بالالتحاق بمن سمح للموظ البدني الناتج عن مرض وحادث خطیر والمتابعات الجزائیة التي لا ت

                                                         
صل غیر التأدیبي في قانون الوظیفة العامة والقانون الأساسي العام للعامل، مرجع 60_ عطاء الله أبو حمیدة، الف

السابق، ص16.

ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع السابق. 61_ المادة 55 الفقرة 01 من الأمر رقم 66/133المت

ضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 62_ المادة 136 من المرسوم رقم 85/59،المؤرخ في 23/03/1985،المت

صادرة بتاریخ 24/03/1985 المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد13،ال
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ث عن العزل ك باستخدام عبارة "عقوبة ت̂ٔدیبیة" عند الحدی صراحة على ذل ص  ضروري الن ك من ال       یعتبر إجراء العزل عقوبة ت̂ٔدیبیة، لذل
صوص63. س والغموض بهذا الخ ضا بهدف رفع اللب ل الإجراء الت̂ٔدیبي ǫیٔ شم وعدم الاكتفاء باستعمال "إجراء إداري" التي ت

ضاء الفرع الثالث: تعریف العزل في الق

لاقة العون ب مقبول وینجر عنه قطع ع ف عن الخدمة دون سب ب، وهو "نتیجة التوق ص س الدولة الجزائري التخلي عن المن ف مجل      لقد عر

لإجراء الت̂ٔدیبي64" صلحة بدون الاحترام الإجباري ل بالم

ث حی ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة65،  ضمن المواد 184 و185 و216 من الأمر06/03المت شرع الجزائري العزل  ǫٔورد الم

ضمن سابع المعنون بالنظام الت̂ٔدیبي، و جاءت المادة   ث، المعنون باҡٔخطاء المهنیة، من الباب ال ل الثال ص ضمن الف تقع المادة  184والمادة 185 
سابع المعنون بالنظام الت̂ٔدیبي في المادة ضمن العقوبات الت̂ٔدیبیة من الباب ال شرع الجزائري العزل  الباب العاشر المعنون بانٕهاء الخدمة، و لم یدرج الم

سریح كعقوبة من الدرجة الرابعة. ضمن الت و ت

سلطة التي ل دون مبرر مقبول، تتخذ ال ف لمدة 15 یوما متتالیة على اҡقٔ ب الموظ ت المادة 184 من اҡمٔر 06/03 على ǫنٔه: " إذا تغی ص و ن

ق التنظیم". ق كیفیات تحدد عن طری ب بعد الاعذار، وف ص ب إهمال المن سب لاحیات التعیین إجراء العزل ب ص لها 

ف من جدید في الوظیفة العمومیة". سریح ǫٔو العزل ǫٔن یوظ ل عقوبة الت ف الذي كان مح س اҡمٔر: " لا یمكن الموظ ت المادة 185 من نف ضاف ǫٔو 
صادر ل قانوني  صر القرار الإداري، و المتمثلة في كونه عم ب احتوائه على جمیع عنا سب ضح لنا ǫٔن العزل هو قرار إداري ب ص المادتین، یت لال ن من خ

ل انفرادي شك صدار قرار العزل ب ق لها إ ث یح لاحیات التعیین66، حی ص سلطة التي لها  عن سلطة إداریة، بالإرادة المنفردة و له طابع تنفیذي تتخذه ال

صراحة فیما إذا كان العزل یعتبر قرار شرع الجزائري لم یحدد  ضاء غير ǫنٔه یبدو لنا ǫٔن الم ساویة اҡٔع شارة ǫٔي جهة  لاسیما اللجنة المت ست دون ا

ت̂ٔدیبي ǫٔو لا؟
سلٔ̂ة ǫٔهمیة بالغة سي هذه الم ف القانوني للعزل  إذ تكت ضارب اҡٓراء حول التكیی ص المادتین ǫٔعاله الٕى ت ستوى ن و قد ǫٔدى هذا الفراغ الموجود على م

ص المادتین 184 و 185هو إجراء و عقوبة ت̂ٔدیبیة في ǫٓن واحد و رجح ب ن س ض الفقه الٕى ǫٔن العزل ح ب بع في تحدید مفهومه و قد ذه

ض الٕى القول ǫٔن العزل جزاء سیاق اتجه البع س ال ث اҡثٓار67، و في نف سریح من حی شرع قد جمع بینه و بین الت صة و ǫٔن الم تكییفه بالعقوبة خا

س الإجراء المتخذ ص المادة  185 في الوظیفة العمومیة هو نف ب ن س ف مجددا ح ف المعزول من التوظی صاء الموظ ستنادا الٕى ǫٔن اقٕ ي ا إدار

سرح ت̂ٔدیبیا68. ف الم على الموظ

                                                         
صص قانون صیتي محمد، أحكام عزل الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخ  _63

إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة،2020/2021،ص12.

سات وأبحاث، جامعة 20أوت1955 صب، مجلة درا ضمانات عزل الموظف بسبب إهمال المن 64_ غربي أحسن، 

،سكیكدة،

2018،ص418.

ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع السابق. 65_أنظر المادة185،184 من الأمر 06/03 المت

صب، دفاتر السیاسة والقانون، المجلد.13 66_ مقیمي، ریمة، النظام القانوني لعزل الموظف بسبب إهمال المن

صدي مرباح ورقلة، ص154. العدد01 ،الجزائر،2021،جامعة قا

67_ بوقرة أم الخیر، تأدیب الموظف وفقا لحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة المفكر،ا لعدد التاسع.

68_ بوطبة مراد، نظام الموظفین من خلال الأمر 03/06،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة الجزائر01.



35

الفصل الثاني:........................................................................عزل الموظف العام

صاء شرع حوله لاسیما من خالا اقٕ شدد الم ك بالنظر لت ف العزل على ǫنٔه جزاء ǫٔو عقوبة إداریة و ذل  و نحن بدورنا نرجح هذا الاتجاه الذي یكی

ستنادا ك ا س عقوبة ت̂ٔدیبیة و ذل ب ǫٓخر من الفقه الٕى القول ب̂ٔن العزل لی ب جان ف مجددا في الوظیفة العمومیة69، وذه ف المعزول من التوظی الموظ

ب المادة 163 من القانون اҡٔساسي للوظیفة العمومیة70. صرا بموج ضمن قائمة العقوبات الت̂ٔدیبیة المحددة ح الٕى عدم إدراج العزل 

صدور المرسوم التنفیذي رقم 17-321 المحدد لكیفیات ف القانوني للعزل بمجرد  سلٔ̂ة التكیی ضارب في اҡٓراء حول م ضع حد لهذا الت و قد تم و

صدور شر سنوات على  سنة ǫٔ،2017ي بعد ǫٔزید من ع لاثي اҡٔخیر ل ص التنظیمي إلا في الث صدر هذا الن ب لم ی ص ب إهمال المن سب ف ب عزل الموظ

سلطة ل من ال ب قرار معل ب دون مبرر مقبول، إجراء إداري یتخذ بموج ص ب إهمال المن سب ت المادة03 منه: " العزل ب ص ث ن اҡمٔر06/03 حی

ساسیة". ҡٔضمانات الت̂ٔدیبیة و القانونیة ا ض النظر عن ال لاحیات التعیین بعد الاعذار، بغ ص التي لها 

ضمانات الت̂ٔدیبیة ض النظر عن ال صة، بغ سلطة المخت صدره ال صراحة العزل بنٔ̂ه إجراء إداري ت ف  ص یتجلى لنا، ǫٔن التنظیم كی لال هذا الن     من خ

ض شارة الٕى ǫٔن بع ي. وتجدر الإ ب ف التنظیم للعزل بنٔ̂ه إجراء إداري، مرده تفادي الإجراءات الطویلة التي یمر بها الإجراء الت̂ٔدی ل تكیی و لع

ث ضاة71 حی سبة للقانون اҡٔساسي للق صفتها عقوبة ت̂ٔدیبیة، كما هو الحال بالن ل عقوبة العزل ب شم ف، قد ت ض الوظائ صة ببع ساسیة الخا ҡٔالقوانین ا

ص المادة63 نتیجة ارتكابه ب ن س ضي، ح ط هذه العقوبة على القا سل اعتبرت المادة68 منه العزل من العقوبات الت̂ٔدیبیة من الدرجة الرابعة، و ت

س في جنحة عمدیة72. ضه لعقوبة جنائیة ǫٔو الحب ب تعر سب س القانون ǫٔو ب صوص علیها في المادة من نف سیم من اҡٔخطاء المن خط̂ٔ ج

المطلب الثاني: مشروعیة عقوبة العزل

في ث المشرع الجزائري  ت ونظرا لجسامة هذا الإجراء، استحد      یعتبر العزل من أخطر العقوبا
ت وشروط هذا الأخیر ف والذي یحدد حیثیا ضمن عزل الموظ المرسوم التنفیذي 17-321 ت

ب. ت المتبعة لتطبیق قرار العزل كي یكون مشروعا وهو ما سیتم تناوله في هذا المطل والإجراءا
    

صب    الفرع الأول: إهمال الموظف للمن

ب ف بسب ت عزل الموظ ص المادة 02 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 الذي یحدد كیفیا ب ن حس

ب مدة خمسة عشر یوما متتالیة على الأقل دون ب هي التغی ص ب ،أن حالة إهمال المن ص إهمال المن

مبرر مقبول.

                                                         
ضان، التسییر التأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري. مذكرة ماجستیر علوم تسییر، كلیة 69_ وهابي بن رم

العلوم

صادیة و علوم التسییر جامعة أبي بكر بلقاید.تلمسان،2010/2011. الاقت

70_ مقیمي ریمة، نفس المرجع ،ص154

ضاة، الجریدة الرسمیة ضمن القانون الأساسي للق ضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06 سبتمبر2004، المت _ قانون ع
71

عدد57، مؤرخة في08 سبتمبر2004.

ضوي رقم 04/11،نفس المرجع 72_ أنظر المادة 68،63 من القانون الع
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ب قانوني مقبول، ل دون سب ف عن العم ل حالات التوق ب ك ص ت مفهوم إهمال المن ضعیات التخلي المنطویة تح ضمن و ل  ف یدخ    وبهذا التعری
ل، والتي ف متوقفا عن الخدمة كحالة الاستیداع والانتداب واҡمٔومة والعط ضعیات قانونیة یكون فیها الموظ ب انتهاء و ك التي تنتج عق ومنها حتى تل

ب والتي لا تكون مقبولة ص ك في حالة الاستقالة من المن ضعیة، واҡمٔر كذل ل و صبهم في الیوم الموالي لانتهاء ك ف ǫٔو الموظفة بمن تفرض التحاق الموظ

ب الاستقالة ودون ل بعد ایٕداع طل ف عن العم لاحیة التعیین 73، وعلیه ǫٔي توق ص سلطة التي لها  ب الاستقالة من طرف ال إلا بعد الت̂ٔشیر على طل

ف المعني في حالة إهمال ل الموظ ب مقبول، مما یجع صة یعتبر بمثابة تخلي عن الخدمة دون سب سلطة المخت صول على قرار بقبولها من ال الح

ب لمدة 15 یوما. ص ستمر التخلي عن المن ب إذا ا ص المن

ب مهمة حتى ساسیان فاستمراریة التغی ǫٔ یٔام متتالیة، وهما شرطانҡب لمدة 15 یوما وتكون ا ب، لا بد ǫٔن یكون التغی ص لاقٕرار حالة إهمال المن

ضمنیة. ستقالة  ب لمدة 15 متتالیة بمثابة ا شرع الجزائري التغی لاقة الوظیفیة، ولم یعتبر الم نكون ǫمٔام قطع الع

صة ب عمله بدون مبرر مقبول ǫٔو بدون رخ ص ف عن من ب كما هو مقرر ینتج عن الغیاب المتتالي للموظ ص ضعیة إهمال المن  ǫمٔا عن كیفیة اقٕرار و
ب على الإدارة المرور بمجموعة من الإجراءات ǫٔو الخطوات ف المعني، یج ضعیة والاتجاه نحو عزل الموظ سبقة وعلیه حتى یتم اقٕرار هذه الو م

والمتمثلة في:

                                                                                                     
ل في ملفه الإداري. سج ب وتوجیه إعذار له في عنوانه الم ف بعد مرور یومین متتالیین من التغی معاینة غیاب الموظ 

ستمرار الغیاب ب عمله وتقدیم مبرر مقبول ǫٔول غیر مقبول، والحالة الثانیة هي ا ص نكون هنا ǫمٔام حالتین اҡٔولى التحاق المعني بمن 

ص المادة05 من المرسوم التنفیذي رقم  17/321 مهمة، ومعناه لا ل" الواردة في ن ل، وكلمة "عم سة ǫیٔام عم ضاء خم بعد انق

ث ǫنٔه صفة الاستمراریة لا تنتفي بها كونها ǫیٔام مدفوعة اҡٔجر، حی ب، كما ǫٔن  ضمن ǫیٔام التغی سبوعیة  ҡٔیٔام العطلة اǫ ساب یمكن ح

ل یوم صادرة في09/01/201174 فإن عدم الرجوع الٕى العم سلة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقم 225ال وطبقا لمرا

ضیة75. سبوعیة كتمدید للعطلة المر ҡٔق یكون سببا في اقتطاع العطلة ا ساب سبوع ال ҡٔضیة في ا اҡٔحد بعد إجازة مر

ف راتبه وإذا كان الغیاب لمدة 15یوما متتالیة ستمرار الغیاب، یوق ف بعد تبلیغه الإعذار الثاني مع ا ق الموظ في حالة لم یلتح 

یتم عزله ابتداء من تاریخ ǫٔول یوم غیاب 76.

الفرع الثاني: غیاب الموظف بدون عذر
ب ǫٔي الغیاب ص صحة التخلي على المن ف وهذا لثبوت  ضرورة غیاب الموظ ص على  صوص سابقة الذكر، ن لال الن شرع من خ    نجد ǫٔن الم

ضع للنظام الت̂ٔدیبي المعمول به ب، فهو یخ ص لا یكون في حكم المتخلي عن المن ض القیام بالخدمة ف ضر الذي یرف ف، ǫمٔا العون الحا سماني للموظ الج

صوص علیه في المادة  47 من اҡمٔر رقم ك على ǫٔساس عدم تنفیذ المهام الموكلة له وهو الالتزام المن صدد، وذل بهذا ال

ضي القرارات المتعلقة ستخدمین تطبیقا لهذه النظریة ویحدث كثیرا في الحیاة العملیة، ǫٔن یلغي القا 06/03 ولا یمكن بالتالي شطبه من تعداد الم

سة77. ب غیر المؤس ص بالتخلي عن المن

                                                         
ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق.  73_ المواد220،219 من الأمر رقم 06/03، المت

 74_ مكي عمام، ضمانات عزل الموظف نتیجة إھمال المنصب بموجب القانون الجزائري، مرجع السابق، ص114.

 75_ مكي عمام، نفس المرجع، ص114.

 76_ المادة 11،10من المرسوم التنفیذي رقم 17/321، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال

صب المرجع السابق. المن

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد  _77 

البشریة وأخلاقیات المهنة، مرجع السابق،ص335.
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ب أن یكون 15 یوما متتالیة فما ب یج ص ضعیة إهمال المن ب التي تؤدي إلى و   و بالنسبة لمدة الغیا

ب المؤدي للعزل هي: ب المتقطع لا یؤدي إلى العزل، فالشروط المتعلقة بالغیا أكثر و الغیا

ف عن العمل غیابا فعلیا. ب الموظ غیا 

ب لمدة لا تقل عن 15 یوما متتالیة. أن یكون الغیا 

ب عذرا مقبولا. ف المتغی أن لا یكون للموظ 

ب صم من الرات ب علیه بالخ ب خطأ مهني یعاق صل أنه من دون هذه الشروط یعتبر الغیا   ومنه نتو

ف، وإخلاله ب تشترك بالمدة المحددة قانونا للموظ ص ضعیة إهمال المن ب فإن و ب مع مدة الغیا یتناس
بها أثناء أدائه لعمله78

  الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على عزل الموظف
ب ف هو الغیاب غیر المبرر، فإذا تغی ب لعزل الموظ سب صراحة على ǫٔن الغیاب المعتبر ك ت المادة 184من اҡمٔر رقم 06/03  ص       ن

ب. ص ل المن لا یتم عزله، ҡنٔه لم یهم ف للمدة المذكورة بمبرر مقبول قانونا، ف الموظ

ل ب المبرر المقبول بك ص ب إهمال المن سب ف ب ق بكیفیات عزل الموظ سرت المادة 02من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 المتعل      ف

صوص بما یلي79: شرط اثٕباتهما بالطرق القانونیة، ویرتبطان على وجه الخ مانع ǫٔو حالة قوة قاهرة خارجین عن إدارة المعني، ب

      أولا: الكوارث الطبیعية

ص المادة127 من القانون المدني ǫنٔها: شرع الجزائر في ن ص، وغیر متوقعة وقد ذكرها الم شخ القوة القاهرة هي الحالة ǫٔو مانع خارج عن إرادة ال

ضرور ǫٔو خط̂ٔ من الغیر كان صادر من الم ب لا ید له فیه كحادث مفاجئ ǫٔو قوة قاهرة، أو خطأ  ش̂ٔ عن سب ضرر قد ن ص ǫٔن ال شخ ت ال "إذا اثب

ك80." ف ذل ص قانوني ǫٔو اتفاق یخال ض ما لم یوجد ن ملزم بتعوی

ص المادة 02 من المرسوم التنفیذي ضمن ن صر  ل المثال لا الح وقد جاءت هذه الحالات على سبی

321-17 والمتمثلة في:

سلطة الإداریة ل ال خ و یتم اثٕباتها من قب ق...الٕ ب في قطع الطری سب ف الثلجیة التي تت ص صير والعوا ق، البراكین، الأعا الزلازل، الحرائ

س س المجل لاحیات رئی ص ك في إطار  ب كارثة طبیعیة و ذل سب ب عمله ب ص ف بمن ت تعذر التحاق الموظ سلم شهادة إداریة تثب المعنیة و عادة ما ت

شعبي البلدي81. ال

                                                         
ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع السابق 1_ أنظر المادة 207 من الأمر رقم 06/03،المت

صیتي محمد، أحكام عزل الموظف العام في التشریع الجزائري،ص25،المرجع السابق  _2

صب، المرجع 80_ نص المادة04 من المرسوم التنفیذي17-321، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المن

السابق.

ضمانات القانونیة لحمایة الموظف العام من قرار العزل، مجلة القانون العام 4_ خالد سرباح و عبد الهادي درار، ال

الجزائر و المقارن، المجلد الخامس، العدد الأول،2019



38

الفصل الثاني:........................................................................عزل الموظف العام

صوص بالكوارث الطبیعیة وهي سهلة الاثٕبات بما ǫٔن ط على وجه الخ   بالعودة الٕى المرسوم التنفیذي رقم 17-321 تبین ǫٔن القوة القاهرة ترتب
صوص الحالات المماثلة ل اثٕبات وجودها في مكان الحادث وعدم تمكنه من دفعها، ǫمٔا بخ لا لزوم على المدعي اثٕباتها ب صداها بلغ كافة ǫنٔحاء الوطن ف

ضمن القوة القاهرة الناتجة عن الكوارث غیر الطبیعیة فإن اثٕبات هذه اҡٔخیرة ستوفیة شروط القوة القاهرة والتي لم یذكرها المرسوم وتدرج  والم

شهود82. ل الممكنة قانونا كالقرائن وشهادة ال ق بالوقائع المادية وتتم بكافة الوسائ یتعل

   ثانیا: العجز البدني

شفى83	ما ست ب الاقٕامة في الم ستوج سماني ی شي، ǫٔو حادث مرور ج ستطیع الم ف بالعجز البدني ویجعله لا ی ب الموظ صی    هو المرض الذي ی

ضة ف راتبه على ǫٔن یتم بعری ك توقی ب عن ذل ضية ویترت لال تمتعه بحقه في عطلة مر ل مؤقتا من خ ف عن العم یؤدي به الٕى انقطاع الموظ

ف في اثٕبات المبرر فإن قرار العزل یكون  قانوني حي ل الموظ ش ضمان الاجتماعي،	فإن ف صالح ال ل م شهادة طبیة مؤشر علیها من قب ت ب ،	ویثب
شهادات الطبیة المدع ف علیه قدم ال ستنٔ̂ ت للم ف ما ثب ضمن ǫٔوراق المل ث ǫنٔه لا یوجد  س الدولة الجزائري في قرار له بنٔ̂ه: "حی ضى مجل ث ق

ب عمله". ص ى بها كما ǫنٔه لا یوجد ما یبرر غیابه وعدم التحاقه بمن

ثالثا: الأمراض الوبائیة (جائحة كورونا)
ستثنائیة ت العالم ب̂ٔسره سنة2020 ومر العالم بظروف ا صاب ǫٔ ضمن حالات القوة القاهرة  التي  تعتبر جائحة كورونا من اҡمٔراض الوبائیة و من 

صحي ومن بینها الجزائر ل العادي، واتخذ العالم عدة تدابیر للحجر ال سان العادیة ونظام العم ت معه حیاة الانٕ ث تغیر جراء هذا الوباء، حی

ل عادي. شك شار الوباء وهذا ما ǫثٔر على سیر الحیاة المهنیة للموظفین ب ف من انت للتخفی
لا ب̂ٔحكام المادة 02 من المرسوم ف یمكن اعتباره بمثابة قوة قاهرة عم ت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ǫٔن مبرر غیاب الموظ ضح صدد ǫٔو وبهذا ال

سنویة بعنوان 2020 طبقا ҡٔحكام تعلیمة الوزیر اҡٔول رقم ل المت̂ٔخرة والعطلة ال سمح باستفادة المعنیین من العط التنفیذ رقم321/17 ت

طریق للخروج التدریجي من ضمنة التدابیر التكمیلیة بعنوان المرحلة الثانیة من خریطة ال 02 المؤرخة في13 جوان 2020المت
صادیة والاجتماعیة. شاطات التجاریة والاقت ض الن ستئناف بع الحجر وا

ب س ضعیات الموظفین حالة بحالة، ح لإدارة تقدیر و ب عملهم، یعود ل ص ل وفي حالة عدم التحاقهم بمنا ت التعلیمة ǫنٔه على اثٕر هذه العط ضاف ǫٔو

شهري، بقدر مدة الغیاب84. ك بالاقتطاع من راتبهم ال ل منهم، واتخاذ التدابیر التي یراها مناسبة، وذل ظروف ك

ت ها الوقایة من ان لال ثنائیة التي یمكن من خ ص على  مجموعة من التدابیر الاست ب المرسوم التنفیذي رقم 69/20 تم الن وبموج

شدید من الدولة يق العدوى، فقد كان الحرص ال ل عن طر ستجد ينتق كافحته، وعلى اعتباره فیروس م كورونا وم شار فیروس 

سات والأماكن ين في المؤس ين المواطن كاك الجسدي ب ت تماعي ،ومنع اح تساعد على احترام التباعد اج على سن قواعد 

                                                         
82_ أنظر المواد 334_333 من القانون 07/05	المؤرخ في 13/05/2007المعدل والمتمم للأمر رقم 11/10

صادرة بتاریخ ضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 31ال المؤرخ في26/09/1975،المت

.13/05/2007

83_ لحسن بن شیخ أث ملویا، تطبیقات المنازعات الإداریة، المجلد الجزء الثاني، دار هومة،الجزائر،2018،ص93.

ضمن التدابیر التكمیلیة بعنوان المرحلة الثانیة من خریطة 84_ تعلیمة رقم 02 مؤرخة في 13 جوان2020، تت

صادرة عن الوزیر صادیة و الاجتماعية ،ال ستئناف بعض النشاطات التجاریة و الاقت الطریق للخروج من الحجر و ا

الأول ،أنظر الحق رقم 01.
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ت ت و الإدارا ص لمستخدمي المؤسسا هو ما دفع بها إلي الترخی كبرى، و ية ال بشر العمومیة ذات التجمعات ال

ص المادة ب ن العمومیة للاستفادة من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بنسبة 50%في كل مؤسسة حس

ضع في عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر خلال المدة 06 من المرسوم التنفیذي رقم 20/69"یو
ص علیها في المادة 02 أعلاه 50%على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة و إدارة عمومیة".85 صو المن

ث س "كورونا"، حی صابتهم بفیرو ت إ ب اتخاذها إزاء موظفین ثبت ف العمومي الإجراءات القانونیة الواج ضا المدیریة العامة للوظی وحددت ǫیٔ

سلمة صحي المنزلي بناءا على شهادة طبیة م ضعوا لإجراءات الحجر ال صة لمكافحة هذا الوباء، وبعدها خ ص شفائیة المخ صالح الاست شفاؤهم بالم ست تم ا

ل. صابة ǫثٔناء ت̂ٔدیة مهامهم بمكان العم لإ ضوا ل سة، والمحددة غالبا بـ 15یوما، علما ǫنٔهم تعر ل التابع للمؤس ب العم طبی ل  من قب

ب المعالج، ǫٔو تقدیم بیان سلمة من الطبی شهادة طبیة م ف ل وورد في رد المدیریة المؤرخ بتاریخ ǫٔ23وتǫ 2020نٔه في حالة تقدیم الموظ

ضیة ومن الحقوق المرتبطة ستفید المعني من العطلة المر شفاء، ی ست ا

س كورونا، ومكافحته یعتبر في حكم شار فیرو ضمن تدابیر الوقائیة من انت ستفادته من الحجر المنزلي، وباعتباره إجراء یندرج  بها، ǫمٔا في حالة ا

شر فیها سفر مع الدول التي انت صدرته الدولة الجزائریة، بمنع ال ǫٔ ضافة الٕى القرار الذي ف86،بالإ سبة للموظ العطلة الاستثنائیة مدفوعة اҡٔجر بالن

ب عملهم. ص ض الموظفین العالقین بالخارج من الالتحاق بمنا الوباء مما ǫدٔى الٕى عدم قدرة بع

 رابعا:	المتابعات الجزائیة
ب للحریة، و سال ق بالحكم الجزائي ال ط و لا تتعل صة بالمتابعات الجزائیة فق ت تدبیر تحدید الاقٕامة، فهذه الحالة خا س ǫٔو یكون تح ك̂ٔن یودع في الحب

لا87. صة مث ستدعاء الجهة المخت سخة من ا ف، ك̂ٔن یقدم ن ق الموظ ضائیة في ح ت المتابعة الق ق، التي تثب لال تقدیم الوثائ ت من خ تثب

ل ف الذي كان مح ف فورا الموظ ضمن القانون اҡٔساسي للوظیفة العمومیة على ǫنٔه: "یوق ت المادة 174/01 من اҡمٔر 03/06المت ص ون

صبه". سمح ببقائه في من متابعات جزائیة لا ت

ف المتابع جزائیا هو: ف الموظ  ووق

ب. ق التأدی ك ح سلطة الإداریة التي تمل           - إجراء إداري فوري تتخذه ال

صبه. سمح ببقائه في من ف لا ت ضد الموظ ك متابعة جزائیة  ف عند تحری           - یتخذ إجراء الوق

ف هي: ف الموظ والحالات التي تفرض توقی

ضائیة التي تمنعه من ممارسة وظیفته. س، ǫٔو الرقابة الق            - إذا كان رهن الحب

ن الهیئة س بمٔ̂ سوبة الٕیه على درجة عالیة من الخطورة ǫٔو تم ت اҡفٔعال المن            - إذا كان

           المستخدمة أو بممتلكاتها.

ستخدمة ص الهیئة الم ق إداریة، تخ لافه ǫٔو تزویره لوثائ ق توظیفیة ǫٔو اتٕ ت تزویره لوثائ         - إذا ثب

                                                         
85_ المرسوم التنفیذي رقم 20/69،المؤرخ في 26رجب 1441،الموافق لـ 21 مارس 2020 ،المتعلق بتدابیر

صادرة في 21 مارس الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا (كوفید19) ومكافحته الجریدة الرسمیة، العدد15،ال

.2020
86_ w w w .akhersaa-dz.com ,vu le 14/04/2021, à10:55

87_ لحسن بن شیخ أث ملویا، تطبیقات المنازعات الإداریة،ص93،مرجع السابق.
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            أو الاستعمال المعتمد للمزور منها.
ضائیة في حقه. ت المتابعة الق ق التي تثب ث یقدم المعني الوثائ ل عادي حی شك صبه ب ف في من ستمرار الموظ والمتابعات الجزائیة هي وسیلة اثٕبات ا

شرع في المرسوم التنفیذي رقم 17-321 وتقدر الإدارة ǫنٔها مبرر	مقبول إذا لم ف تقدیم تبریر ǫٓخر غیر التبریرات التي حددها الم یمكن للموظ

ق ب لمدة15 یوم متتالیة بدون مبرر هو الغیاب دون علم ومواف ق التغیی ب عن طری ص صود بإهمال المن شرع المبررات المقبولة، إن المق صر الم یح

الإدارة.

ت المتابعات ث یعود تقدیر ما إذا كان ت التعلیمة 276 التي تنظم كیفیة تطبیق المادتین 174-175من اҡمٔر 06-03حی ص وقد ن

سوبة الٕیه88. ك بالنظر الٕى طبیعته وخطورة اҡفٔعال المن لاحیة التعیین، وذل ص سلطة التي لها  صبه الٕى ال سمح ببقائه في من الجزائیة لا ت

المطلب الثالث: الإجراءات القانونیة لتوقیع عقوبة العزل
ضمانات الت̂ٔدیبیة من جهة و ك الٕى حرمانه من ال ث یؤدي ذل صبه، حی ل من ف العام الذي ǫٔهم   یعتبر العزل ǫٔخطر إجراء إداري، یتعرض له الموظ

لا، من جهة ثانیة. ستقب ف م ضا من التوظی یحرمه ǫیٔ
ط تعد ضواب صة و هذه ال سلطة الإداریة المخت ل ال ل توقیع قرار العزل من قب ضروریة، قب ط الإجرائیة ال ضواب ض ال شرع الجزائري بع ك فرض الم لذل

ط، یعتبر قرار العزل ضواب ف الإدارة، إذ في حال مخالفة الإدارة لهذه ال س ب عمله، في مواجهة تع ص ل لمن ف المهم ضمانات ممنوحة للموظ بمثابة 

ب ابٕطال قرار العزل، و هو مل سنتطرق إلیه في مطلبنا ضمانة ǫٔخرى و هي طل ل وعدیم اҡثٔر، مما یمنح للمعني  صادر عنها باط ال

هذا.

 الفرع الأول: معاینة الغیاب

ستخدمة صود بها هو ǫٔن الإدارة هي الهیئة الم ت المادة 05 من المرسوم 17- 321 على معاینة الغیاب من طرف الإدارة والمق ص   ن

ب ف المتغی سلمي المباشر للموظ س الحر ال صة معاینة الغیاب من طرف الرئی ب على الإدارة المخت ث یج صبه، بحی ب عن من ف الغائ للموظ

ب یكون مبرر مقبول، وبعد إعذاره اҡٔول والثاني تودع مقرر المعاینة في ملفه الإداري ك في تقریر مكتوب بعد الیوم الثاني للتغی وتحرر ذل

89.

ل ابتداءا من تاریخ ضاء ǫ 05یٔام عم ب عمله بعد انق ص ف بمن س المرسوم على ǫنٔه "في حالة عدم التحاق الموظ ت المادة 05 من نف ص    كما ن

ف ستقیم لكون التحاق الموظ سة ǫیٔام وفي حالة ǫٔن المعني لم ی ضاء فترة الخم الإعذار اҡٔول ولم یقدم ǫٔي مبرر مقبول لغیابه." بمعنى ǫنٔه بعد انق

صبه) . ق بمن ف قد التح ب له إعذار ثاني فانٕه لا حاجة الٕى إعذار ثاني(كون الموظ ل ǫٔن توج ك المدة المباشرة وقب ضاء تل ب عمله مباشرة بعد انق ص بمن

ل في ملفه سج سجلة في ǫٔخر عنوان م ف دون مبرر إعذاره بوثیقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري وتكون م یتعین على الإدارة في حالة غیاب الموظ

ف بعد إعذاره اҡٔول توجه له لإدارة الإعذار الثاني. ق الموظ صبه فورا، فإذا لم یلتح لالتحاق بمن الإداري ل

لام ǫٔو ب̂ٔي وسیلة قانونیة89. شعار بالاست صى علیه مع إ ضمن ظرف مو ق البرید برسالة  صیا عن طری ف المعني شخ تبلغ الإدارة الإعذار الٕى الموظ

ضمانة ستخدمین دون ǫٔي  ف في حالة عدم تبریره للغیاب وشطبه من قائمة الم ضمن رسالة الإعذار العقوبات التي یتعرض لها الموظ ب ǫٔن تت یج

لام الإعذار . سلم الإشعار باست ض إرادته ت ف بمح ض الموظ ت̂ٔدیبیة له، یعتبر الإعذار قانونیا عندما یرف

                                                         
صادرة من وزارة الداخلیة تنظیم كیفیة تطبیق أحكام المادتین 88_ التعلیمة 276 مؤرخة في 19 ماي 2015،

ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، أنظر الملحق رقم 02. 174،175 من الأمر 06/03 المت

89_ المواد06-07 من المرسوم التنفیذي17-321 نفس المرجع.



41

الفصل الثاني:........................................................................عزل الموظف العام

ب وثیقة ك بموج ت الغیاب، وذل بء الاثٕبات فیها على الإدارة التي عاین ل المهمة التي یقع ع سائ ب من الم ص سلٔ̂ة اثٕبات التخلي عن المن إذا تعتبر م
شروعیة إجراءات ستند الٕیه عند مراقبته م ضي الإداري ی ف المعني ،وقرار العزل ومرفقاته له ǫٔهمیة كبیرة ҡٔن القا ف الموظ ظ في مل مكتوبة تحف

شروعیة قرار العزل. العزل ومنه مراقبة م

   الفرع الثاني: الإعذار و شروطه
ل ف، قب ف الموظ ب عمله، كما یمكن الإدارة من معرفة موق ص ف، لیراجع سلوكه و یقرر إرادیا الرجوع الٕى من صة للموظ یمكن الاعذار من إعطاء فر

اتخاذ قرار العزل.

ب ص ل الالتحاق بمن ل في ملفه من ǫٔج سج ب تقوم الإدارة بتوجیه إعذار الٕى ǫٓخر عنوان م ص ضعیة إهمال للمن ف الذي هو في و ففي حالة غیاب الموظ

ص علیه ضاء ǫ 05یٔام ابتداء من تاریخ الإعذار اҡٔول ودون تقدیم مبرر تقوم الإدارة بتوجیه إعذار ثان له وهذا ما ن ق بعد انق عمله فورا وإذا لم یلتح

المرسوم 321/17 في المادة 05.

سوبة الٕیه وǫٔن ف الذي تعرض لإجراء ت̂ٔدیبي ǫٔن یبلغ باҡٔخطاء المن ق للموظ ص "یح ث تن ت علیه مادة 167من اҡمٔر 03-06 حی ص وهو ما ن

ص علیه المرسوم التنفیذي 321  س اҡمٔر الذي ن ك الدعوى الت̂ٔدیبیة" وهو نف ل 15 یوم ابتداءا من تحری ل ملفه الت̂ٔدیبي في ǫٔج یطلع على كام

صوص علیه في المادة 12-13 من صبه في نهایة الیوم 15 من الغیاب بالرغم من الإعذار والمن ف بمن ق الموظ 17-في مادته11 " إذا لم یلتح

سري ابٕتداءا من تاریخ ǫٔول یوم من غیابه90." ل ی لاحیة التعیین بعزله بقرار معل ص سلطة التي لها  المرسوم تقوم ال

شفوي، و ستبعاد الاعذار ال ب من طرف الجهة التي لها سلطة التعیین، مما یعني ا ف المتغی ل رسالة مكتوبة، موجهة للموظ یكون الاعذار في شك
شارة الٕى ب عمله فورا ǫٔو تبریر غیابه، كما یتعین الإ ص ضرورة الالتحاق بمن لامه ب ف، مع إع سوبة للموظ ضمن الاعذار بیان المخالفة المن ب ǫٔن یت یج

ضمانات الت̂ٔدیبیة و كذا عدم امٕكانیة توظیفه من جديد. ضه لإجراء العزل و المتمثلة في فقدانه لل ف، في حال تعر ب التي قد یتعرض لها الموظ العواق

ل اتخاذها لقرار العزل ҡٔن ب قب ص ل اثٕبات  حالة إهمال المن ص ǫٔن الإعذار هو إجراء إداري تتخذه الإدارة من ǫٔج ستخل ق ن لال ما سب   من خ
شرع ص الم ساسیة المقدمة له في إجراء العزل وقد ن ҡٔضمانات ا ل في الغیاب غیر المبرر هو من ال لامه بخطئه المهني المتمث ف وإع إخطار الموظ

ف في المرسوم321-17 لام الموظ ضرورة إع صراحة على 

ب توفر عدة شروط91: وكي یكون الإعذار قانونیا یج

لام الإعذار. سلم الإشعار باست ض إرادته ت ف المعني بمح ض الموظ إذا رف 

ضمنة الإعذار. صى علیها المت ب الرسالة المو إذا امتنع عن سح 
سكنه. ف المعني عن م ب غیاب الموظ سب عندما یتعذر تبلیغ الإعذار ب 

لاه، بمثابة لام اللذین ǫٔعیدا الٕى الإدارة في الحالات المذكورة ǫٔع صالح البرید فوق الظرف البریدي ǫٔو الإشعار بالاست لاحظة المدونة من م وتعتبر الم

ل "لا یقیم في العنوان المذكور" ǫٔو "عنوان غیر لاحظة، مث لا م لام الإعذار من طرف المعني ویعاد الظرف الٕى الإدارة حام ست التبلیغ، وعندما لا یتم ا

ل اثٕبات تبلیغ92. لاحظة مع ختم البرید بمثابة دلی ك الم ك، تعتبر تل معروف" ǫٔو نحو ذل

ب سب صماً من راتبه، ب ف عمله مع تقدیم مبرر مقبول لغیابه، تجري الإدارة خ ستنٔ̂ ب عمله بعد الإعذارين وا ص ف المعني بمن ق الموظ وإذا التح

صبه دون تقدیم ǫٔي مبرر مقبول للغیاب، فإن الإدارة، زیادة ف بمن ق الموظ ب فیها، غیر ǫٔن إذا التح غیاب الخدمة المؤداة، بقدر عدد اҡیٔام التي تغی

                                                         
صب، المرجع السابق. 90_ المادة11 من المرسوم التنفیذي 17-321، یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المن

صب المرجع 1_ أنظر المادة07 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب إهمال المن

السابق.

2_ المادة08 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 نفس المرجع
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لإجراءات المعمول بها في هذا المجال93. ط علیه عقوبة ت̂ٔدیبیة وفقاً ل سل صم من راتبه ت على الخ

ف صر ف الإدارة  ب عمله، بالرغم من الإعذارین توق ص ف المعني بمن وفي حالة ما إذا لم یلتحق الموظ

ضمن حسن سیره94. صلحة المرفق وی صون م راتبه وتتخذ كل تدبیر من شأنه أن ی

ف المعني للإعذارین یؤدي الٕى القول بنٔ̂ه لا یمكن ǫٔخذها بعین الاعتبار و لام الموظ ست س الدولة في ǫٔحد قراراته ب̂ٔن عدم ا ضى مجل  و قد ق

بالتالي فقرار العزل غیر شرعي95.

لاحیة ص سلطة التي یعود لها  سلطة المؤهلة لاتخاذ إجراء الاعذار هي ال ضح ǫٔن ال ص المادة 03 من المرسوم التنفیذي17-321 یت بالرجوع لن

ب. ص ب إهمال المن سب ف ب ق عزل الموظ سلطة التي یعود لها ح س ال التعیین و هي نف

سفا من ف یعد تع لام الموظ ضمانات الجوهریة في  إجراء العزل، فعدم إخطار وإع سوب الٕیه یعتبر من ال ف وإخطاره بما هو من لام الموظ إذا فإع

لان قرار العزل. الإدارة ما یؤدي الٕى بط

صدار قرار العزل الفرع الثالث: إ

صدار قرار العزل صة بإ   أولا: السلطة المخت

ل عام بالنظام الرئاسي والنظام ص صاص الت̂ٔدیبي ك̂ٔ ق بالنظام المعمول به في الاخت ب اҡمٔر رقم 03/06 فیما یتعل شرع الجزائري بموج ǫٔخذ الم

سلطة الرئاسیة وحدها سلطة اتخاذه صوص إجراء العزل فیبدو جلیا ǫنٔه خول ال ب درجة الجزاءات الت̂ٔدیبیةǫ،96مٔا بخ س ك ح ضائي، وذل شبه الق

صاص. صاحبة التعیین رغم تقییده لهذا الاخت سلطة  صیل لل صاص أ باعتباره اخت

ل في هذا صی لاحیة التعیین، لیتم بعدها التف ص سلطة التي لها  ت المادة 184من اҡمٔر رقم 03/06على ǫٔن إجراء العزل تتخذه ال ص ث ن حی

لاحیة التعیین فورا ودون أیة ص سلطة التي لها  ب المرسوم التنفیذي رقم17-321الذي ǫقٔر ǫٔن العزل إجراء إداري تتخذه ال الإجراء بموج

صاحبة سلطة الإداریة  ستثٔ̂ر بها ال ق من الحقوق التي ت ل وح صی ǫٔ صاص ضمانة ت̂ٔدیبیة97،وعلیه فإن إجراء العزل وفقا للنظام الرئاسي یعتبر اخت

ضلیة طتها التقدیریة ویعطي اҡفٔ شنٔ̂ه ǫٔن یقوي و یوسع من سل ضاء، وهذا ما من  ساویة اҡٔع شاركة ǫٔي هیئة ǫٔو لجان مت التعیین بمفردها دون م

لمبدǫٔ الفاعلیة الإداریة. 

سبقا باتٕباع الإجراءات، التي ب علیها ǫٔن تتقید م ك حریة مطلقة في اتخاذها لقرار العزل، إنما یج ك لا یعني ǫٔن سلطة التعیین تمل غیر ǫٔن ذل

حددها المرسوم التنفیذي رقم 321-17.

سییر الإداري، سلطة التعیین ǫٔي سلطة التعیین والت ق ب ي27/03/1990 المتعل و قد حدد المرسوم التنفیذي رقم 90-99المؤرخ ف

                                                         
93_ المادة09 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 نفس المرجع.

4_ المادة10 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 نفس المرجع.

5_ مجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة الجزائري، العدد2004،05.

96_ أنظر المادة 165من الأمر رقم 06/03 ،مرجع السابق.

97_ المادة 03من المرسوم التنفیذي رقم17-321،مرجع السابق.
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ستخدمي الإدارة المركزیة.  ص م الوزیر فیما یخ 
ستخدمي الولایة.  ص م الوالي فیما یخ 

ستخدمي البلدیة.  ص م شعبي البلدي فیما یخ س ال س المجل رئی 
سة. ستخدمي المؤس ص م سة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخ سؤول المؤس م 

ستخدمین سییر الإداري للم ت لها سلطة التعیین والت ف، إذا منح س المباشر للموظ ستخدمي الرئی ص م صلحة فیما یخ سؤول الم م 

ت سلطتها. ضوعین تح المو

ثانیا: تسبیب العزل

ك ، كما هو علیه الحال ب قراراتها إلا إذا قیدها القانون بذل سبی ضي القاعدة العامة في نظریة القرارات الإداریة عدم الٕزام الإدارة بت تقت

شارة ست سواء التي تتخذ بعد ا ب هذه الأخیرة على سائر العقوبات الت̂ٔدیبیة  سبی سري مبدǫٔ تبریر ǫٔو ت ث ی سبة للقرارات الت̂ٔدیبیة98 ، حی بالن

شكلیة و ت ال ف المعني من التعرف على المبررا سمح للموظ ساسیة ت ǫٔ ضمانة شارته ، باعتباره  ست س الت̂ٔدیبي ǫٔو بدون ا المجل
ضمنها.99 ضوعیة للعقوبة بمجرد الإطلاع على القرار الذي یت المو

ضحة وكافیة وتكییفها صفة وا صة ببیان الوقائع الجدیة المبررة للعقوبة الت̂ٔدیبیة ب سلطة الت̂ٔدیبیة المخت ب القرار الت̂ٔدیبي :" التزام ال سبی صد بت ویق

صدار القرار الت̂ٔدیبي .100"  س والأسانید القانونیة المعتمد علیها في إ من الناحیة  القانونیة، وذكر الأس

ستمد منها القرار الت̂ٔدیبي سببه، ف على مدى اتفاق نیة الإدارة مع الحالة القانونیة والواقعیة التي ا ش ب لاسیما في الك سبی وتتجلى ǫٔهمیة هذا الت

ف المعني في الدفاع عن حقوقه.101 ل مهمة الموظ سهی ضلا على ت ك ، ف ضاء الإداري في ممارسة الرقابة على ذل ل الق ل عم سهی وكذا ت

ضمن عقوبة ت̂ٔدیبیة استبعادیة تؤثر على ب قرار العزل الذي یت سبی ت التعیین بت صلاحیا سلطة التي لها   وعلیه  فقد ǫلٔزم المشرع ال

ب في المادة 03 من سبی ط الت ضاب ص على  ف مجددا في قطاع الوظیفة العمومیة ، ولقد ورد الن ف، وتمنعه من التوظی المسار المنهي للموظ

ي:". س المرسوم التنفیذ ل..."، وكذا المادة 11 من نف ب قرار معل ف الذكر :" ...یتخذ بموج المرسوم التنفیذي رقم 17/321 سال

سري ابتداء من تاریخ ǫٔول یوم من غیابه". ..بعزله فورا، بقرار معلل ی

                                                         

ضائیة وفقهیة، جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر،2007 سة تشریعیة، ق ضیاف ،القرار الإداري، درا 98_ عمار بو

ص،159.

2_ خرفي هاشمي،ص342،مرجع سابق.

صب في التشریع الجزائري، مقال منشور، مجلة _ بدري مباركة، عزل الموظف بسبب إهمال المن

100 الأستاذ الباحث

سات القانونیة و السیاسیة،العدد2020،01،ص384. للدرا

101_ بدري مباركة ، نفس المرجع،ص143.
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ثالثا: تبلیغ قرار العزل

صوص علیها في المادة 05 س الكیفیات المن ق نف ل لا یتعدى ثمانیة ǫ (8)یٔام ابتداء من تاریخ توقیعه، وف یبلغ قرار العزل الٕى المعني في ǫٔج

ف المعني ب̂ٔن قرار العزل یمكن ǫٔن لاحظة تعلم الموظ ضمن تبلیغ قرار العزل وجوباً م ظ في ملفه الإداري102، وینبغي ǫٔن یت المذكورة سابقا ویحف

شاغر ب المالي ال ص ل المن ل شهرین (2) ابتداء من تاریخ تبلیغه، ولا یمكن شغ ك في ǫٔج صدرته، وذل ǫٔ سلطة الإداریة التي ل تظلم لدى ال یكون مح

سابقة. ل المحدد في الفترة ال لال اҡٔج بعد عزل المعني، خ

ت علیها المادة 13 من المرسوم التنفیذي رقم ص تي ن ل المحدد ال لال اҡٔج ف المعزول مبرراً مقبولاً، خ  إذا قدم الموظ

ل تظلم لدى� ف المعني ب̂ٔن قرار العزل یمكن ǫٔن یكون مح لاحظة تعلم الموظ ضمن وجوبا م صحة التبلیغ ǫٔن یت 321-17	"على ǫنٔه یتعین ل

ف"103. ل شهرین ابٕتداءا من تاریخ تبلیغه للموظ ك في ǫٔج صدرته، وذل ǫٔ سلطة الإداریة التي ال

ل ص ل التوا يد الالكتروني، ǫٔو عن طریق وسائ يغ عن طریق البر ل يعتد التب ضائي، ولا  ضر الق يغ عن طریق المح ل يضا التب ǫٔ وقد یتم

س104. طریق الفاك الاجتماعي ǫٔو عن 

ق المقدمة، وبعد ǫٔخذ رǫٔي اللجنة الإداریة لاحیة الوثائ ص صحة المعلومات و سة المبرر والتكٔ̂د من    تقوم الإدارة بالٕغاء قرار العزل بعد درا

ف بدون ǫثٔر مالي رجعي. ك ǫٔو الرتبة اللذین ینتمي الٕیها، وفي هذه الحالة یعاد إدماج الموظ سل صة إزاء ال ضاء المخت ساویة اҡٔع المت

صفة مخالفة ҡٔحكام هذا المرسوم ، ب یتم ب ص ل قرار عزل لإهمال المن لاً وعدیم اҡثٔر، ك كما ǫنٔه یعد باط

ف من جدید فـي الوظیفة العمومیة105. سریح ǫٔو العزل ǫٔن یوظ ل عقوبة الت ف الذي كان مح شارة الٕى ǫنٔه لا یمكن للموظ وتجدر الإ

ضمانات القانونیة والآثار المترتبة لتوقیع عقوبة العزل المبحث الثاني: ال
ت التأدیبیة والقانونیة، إلا أن هذا لا یمنع من ضمانا ض النظر عن ال صل عام أن قرار العزل یتخذ بغ   كأ

ضد قرار العزل صادر  ب وال ص ف الموجود في حالة إهمال المن ت المقررة للموظ ضمانا ض ال وجود بع

ص	المادة 15من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 بنٔ̂ه: "یعد ث جاء في ن صدوره، حی سواء كان قبل أو أثناء أو بعد 
لال إجراءات عملیة ضمانات المقررة من خ ض ال صفة مخالفة ҡٔحكام هذا المرسوم"، وهو ما لا ینفي توافر بع ل قرار عزل یتم ب لا وعدیم اҡثٔر ك باط

العزل.

ث من خلال ما یلي: وهو ما سنتطرق إلیه في هذا المبح

    

ف قبل توقیع عقوبة العزل. ت الممنوحة للموظ ضمانا    المطلب الأول: ال

ف بعد توقیع عقوبة العزل. ت الممنوحة للموظ ضمانا    المطلب الثاني: ال

                                                         
102_ أنظر المادة 12 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321، مرجع سابق.

103_ المادة 13 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321،نفس المرجع.

_ بلال بلغالم، قرار عزل الموظف في الوظیفة العمومیة، مقال منشور بمجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،المجلد10

،104

العدد02، سبتمبر2019، ص673.

105_ المادة 185 من الأمر رقم 06/03، مرجع سابق.
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   المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقوبة العزل.
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ضمانات الممنوحة للموظف قبل عقوبة العزل المطلب الأول: ال

ف في مواجهة أي قرار إداري تأدیبي ت لحمایة الموظ ضمانا أقر المشرع الجزائري مجموعة من ال

ف نفسه. سواء كان هذا قبل أو بعد توقیع العقوبة التأدیبیة، وهي تعتبر كحقوق أساسیة للموظ

الفرع الأول:	إثبات تبلیغ قرار العزل

ل لا یتعدى ثمانیة(ǫ8یٔام)، شرع في المادة 12من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 على ǫنٔه: "یبلغ قرار العزل الٕى المعني في ǫٔج ص الم ن

ص في ذات المرسوم على ǫنٔه ظ في ملفه الإداري". كما ن لاه، ویحف صوص علیها في المادة ǫٔ05ع س الكیفیات المن ق نف ابتداء من تاریخ توقیعه، وف
ل لا یتجاوز شهرین لال ǫٔج صدرت قرار العزل خ ǫٔ صة التي لام المعني بامٕكانیة تقدیم تظلم ولائي للجهة المخت ضمن وجوبا إع صحة التبلیغ ǫٔن یت یتعین ل

لاحظة اعتبر تبلیغ غیر قانوني. من تاریخ تبلیغ القرار، فإذا كان التبلیغ یخلو من هذه الم
ف ل الموظ لام موقع علیه من قب ست ل ا ص سطة و ك بوا صفة قانونیة وذل س الدولة الجزائري بنٔ̂ه یتعین على الإدارة اثٕبات التبلیغ ب ضى مجل ث ق حی

ل لامه من قب ست ف دون اثٕبات ا سخة من الاستدعاء موجه للموظ ف المعني وعلیه فإن تقدیم ن ضي علیه من طرف الموظ ضر رسمي مم المعنى ǫٔو بمح
ف علیه ستنٔ̂ ث ǫٔن الم ث جاء في إحدى قراراته ما یلي: "حی ل الت̂ٔدیبیة حی سائ صة في الم صفة قانونیة وخا ستدعاءه ب لاثٕبات وا ف غیر كافي ل موظ

ث ǫٔن الاستدعاء ب لكن حی ف بتاریخ 08جوان    1999لمثوله ǫمٔام لجنة الت̂ٔدی ستنٔ̂ ل الٕى الم سخة من الاستدعاء المرس ف ن قدم في المل

ف ستنٔ̂ ضي علیه من طرف الم ضر رسمي مم لام موقع علیه من طرف هذا اҡٔخیر ǫٔو بمح ست ل ا ص ت بو القانوني والرسمي للمعني باҡمٔر لابد ǫٔن یثب
لامه من طرف هذا اҡٔخیر غیر كافي ست سخة من الاستدعاء الموجه للمعني باҡمٔر دون اثٕبات ا وتقدیم ن

شروع إذا احترم باقي الإجراءات القانونیة ف یجعله م س الدولة الجزائري ǫٔن تبلیغ قرار عزل للموظ صفة قانونیة. واعتبر مجل ستدعائه ب لاثٕبات ا

اҡٔخرى"106.

ستلام الإعذارین صبه بعد ا الفرع الثاني: حق التحاق الموظف بمن

ف15یوم متتالیة وانٕما ǫٔحال على التنظیم، إذ بالرجوع ساب غیاب الموظ شرع في المادة 184من قانون الوظیفة العمومیة كیفیة احت لم یبین الم

ب عمله بمعاینة غیابه لیومین متتالین وعلیه فإن مدة 15 ص ف لمن للمرسوم التنفیذي رقم 17-321 نجد ǫنٔه تبدǫٔ إجراءات متابعة إهمال الموظ

ف. ل الموظ ل قانونیة ك̂ٔن یكون ǫٓخر یوم عم ل عط شك ف وǫٔول یوم غاب فیه بینهما فارق زمني ی س من ǫٓخر یوم عمله فیه الموظ یوم غیاب ولی

ستجابة للاعذارین الموجهین ل 15 یوم متتالیة من الغیاب ا ضاء ǫٔج ل انق ب عمله قب ص ف بمن ب اللجوء الٕى إجراء العزل التحاق الموظ ینقطع سب

ف ت̂ٔدیبا إذا لم یقدم تبریر مقبول ǫمٔا ب ومتابعة الموظ صم من الرات الٕیه من الإدارة عدم الاستمرار في إجراءات العزل، غیر ǫٔن هذا لا یمنعها من الخ

صم من ا رتبه دون متابعة ت̂ٔدیبیا107 إذا قدم تبریر مقبول فیخ

ضمانات الممنوحة للموظف بعد توقیع عقوبة العزل المطلب الثاني: ال
ضمانات لحمایة حقوق شرع الٕى إعطاء  ف ما ǫٔدى الم صدرة القرار وبین الموظ شكالا بین سلطة التعیین م صدور قرار العزل إ ب عن     قد یترت

ضمانات الإداریة (فرع ضائیة وهو ما سنتناوله في مطلبنا هذا، ال ضمانات الإداریة و الق ضمانات، ال ف الإدارة من ǫٔهم ال س ف من تع الموظ

ضائیة (فرع ثاني). ضمانات الق ǫٔول)،ال

                                                         
صیتي محمد، أحكام عزل الموظف العام في التشریع الجزائري، مرجع السابق، ص 31.  _106 

صب،ص419، مرجع سابق. ضمانات عزل الموظف بسبب إهمال المن  107_ غربي أحسن، 
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ضمانات الإداریة الفرع الأول: ال

صمام ث تعد  ت  الإداریة المركزیة ǫٔو اللامركزیة الٕى مبدǫٔ الرقابة الإداریة على القرارات الإداریة، حی صادرة عن الهیئا ضع ǫٔعمال الإدارة ال تخ

ضمانات المكفولة قانونا تقوم الإدارة بمراجعة قراراتها لتجسي سطة ھذه ال ب الإدارة، فبوا لامة قرار العزل المتخذ من جان ǫمٔان للتكٔ̂د من س

ف العمومي لاحقة تجاه الموظ ضمانات الإداریة ال لأهمیة  البالغة التي تمثلها ال ف، وبالنظر ل د التوازن المطلوب بین سلطة الإدارة و حقوق الموظ

و المتمثلة في التظلم الإداري.

 أولا: التظلم الإداري

ǫٔ ب وجهة نظره إذ من بین س ل بح ف ك سح المجال للفقهاء للاجتهاد وإعطاء تعاری شرع الجزائري تعریفا للتظلم الإداري مما ف لم یعطي الم

صلحة یتظلم فیه من قرار إداري ب الم صاح ب ǫٔو شكوى یتقدم بها  ف عمار عوابدي الذي عرفها بنٔ̂ها " طل ف نجد تعری هم التعاری

صحیحها سحبها ǫٔو الٕغائها ǫٔو ت ك امٕا ب صة ǫٔن تراجع القرار وتعید النظر فیه وذل سلطات الإداریة المخت ب من ال س بمركزه القانوني ویطل م

حتى تجعلها ǫكٔثر تطابقا مع ǫٔحكام القانون والقرارات الإداریة.108"

ف العمومي ث تمارس الإدارة العمومیة رقابتها الإداریة بناء على التظلم الذي یقدمه الموظ یعد التظلم الإداري وسیلة للرقابة الإداریة الذاتیة، حی

ب ت سلیمة ǫٔو یكتنفها عی ق فتح المجال لإعادة النظر في قراراتها ما إذا كان ب، عن طری ص ب إهمال المن سب ف ب صا قرار عزل الموظ صو خ

ص منازعات الإدارة و ب، و من ثم یكتسي التظلم الإداري دورا مهما في تقلی سح ق المراجعة، امٕا بالتعدیل، ǫٔو الالٕغاء، ǫٔو ال ستح ی

سة ǫٔسباب التظلم لال درا ك من خ ف العمومي وذل ضفي الفاعلیة للقرارات التي تتخذها الإدارة تجاه الموظ لا  على ǫنٔها ی ض ش̂ٔن، ف صحاب ال ǫٔ

ضاء109. ل اللجوء للق وتأسیسها القانوني قب

صة صادر في حقه القرار الفر ص ال شخ ث یمنح ال صمین للتسویة الودیة للنزاع ، حی صة ǫمٔام المتخا   فالهدف من التظلم هو اتٕاحة الفر

ضروریة ویغني الم ت غیر  صراعا ت والجهد و یمنع الإدارة من الدخول في  ق یوفر الكثیر من الوق في إجراء ǫٔولي ساب

صبح جوازیا ǫٔ ضاء، فلم یعد التظلم كما كان سابقا في قانون الإجراءات المدنیة شرطا إلزامیا لقبول دعوى الالٕغاء، وانٕما تهم من اللجوء الٕى الق

واختیاریا110.

صدرت ǫٔ سلطة الإداریة التي ضي الإداري مباشرة دون رفع تظلم ǫمٔام ال ث یمكن للمعني اللجوء الٕى القا س وجوبیا، بحی   یكون التظلم جوازیا ولی

ف الذكر بقولها: "ینبغي سال ف من كلمة "یمكن" الواردة في المادة13من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 ال قرار العزل، وھذا ما یستش

صدرته ǫٔ سلطة الإداریة التي ل تظلم لدى ال ف المعني ب̂ٔن قرار العزل یمكن ǫٔن یكون مح لاحظة تعلم الموظ ضمن تبلیغ قرار العزل وجوبا م ǫٔن یت

."111

                                                         
108_ عمار عوابدي ،المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة ،1982،ص30

صص قانون 109_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321،مذكرة ماستر، تخ

ضر،بسكرة2019/2020، ص65. إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خی

ضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط،2012،الجزائر،ص صغیر بعلي، الق 110_ محمد ال

.124

111_ خیذر عمر،ص66،نفس المرجع.
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ص المادة 830 من س وجوبیا مطابقا لما جاء في ن ل من إجراء التظلم جوازیا، ولی   وبهذا یكون المرسوم قد سایر القواعد العامة التي تجع

ص المعني بالقرار الإداري، تقدیم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 2008112 بقولها: "یجوز للشخ

ص علیها في المادة 829أعلاه." صو صدرة القرار في الأجل المن تظلم إلى الجهة الإداریة م

بین ما هو مركزي ولا ت عامة دون تمییز     نستنتج من هذه المادة أن كلمة قرار إداري جاء

بین التظلم الرئاسي والتظلم الولائي، وجاء ضمونها  یتم التمییز من خلال م مركزي، كما أنها لم 

ی صدرة القرار،  یرفع إلى الجهة الإداریة م صراحة على أن التظلم الإداري، إذا تم اختیاره  ص  الن

صبح ولائیا113.

یمكن أن ت على أن التظلم  ص فیذي رقم 17-321، نجدها قد ن و بالرجوع المادة 13 من المرسوم التن

صدرته وذلك في أجل شهرین من تاریخ تبلیغه . یكون لدى السلطة الإداریة التي أ

ف أمام الجهة الإداریة یكون ولائیا متى تم تقدیمه من قبَل الموظ ضح مما سبق أن التظلم  یت وعلیه 

ضة ت بكل الوسائل المكتوبة ویرفق بعری یثب صدرة القرار محل الطعن وفي الآجال المحددة قانونا، و  م

كما جاء في المادة  830 السالفة الذكر114.

ثانیا: أنواع التظلم

التظلم الولائي: .1
سحبه ǫٔو الٕغاءه ǫٔو ك ب ضده وذل صدره  ǫٔ ب منه فیها إعادة النظر في القرار الذي صدر القرار بذاته یطل شكوى� الٕى م ف المعني ب وهو تقدم الموظ

تعدیله.

ق ضائي، وكما سب صومة الق ق العام بعیدا عن الخ ل المرف فحین ǫٔن الفائدة التي قد تنجم عن التظلم الولائي هي إمكانیة تسویة اҡمٔر داخ

ق صادر في ح ص في المادة 13على ǫٔن التظلم في قرار العزل ال ق الذكر الذي ن ساب لال المرسوم التنفیذي رقم17-321 ال شارة الٕیه من خ الإ

صدرة القرار. ضاء وهي الجهة الإداریة م صفة جوازیه وǫمٔام لجنة متساویة الأع ف یكون ب الموظ

التظلم الرئاسي .2

ل لمراقبة مدى شرعیة اҡٔعمال ب منها التدخ صدر القرار115 طال سلطة الرئاسیة لم  شكوى الٕى ال ش̂ٔن ب ف المعني ال صد به ǫٔن یتقدم الموظ یق

ك بالنظر شرعیة فیها، كما ǫٔن لها سلطة الرقابة على اҡٔعمال وقرارات المرؤوسین وذل ضمان ال ك ل سلطة الإداریة وذل صادرة عن ال والقرارات ال

ضوع یرون، ب̂ٔن الطعن الإداري الٕى الجهة الرئاسیة ك التظلمات المقدمة اتجاهها، الكثیر من المؤلفین والباحثین والدارسین للمو ل في تل ص والف

                                                         

ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة 112_ قانون08-09المؤرخ في25 فبراریر2008،المت

صادرة في 23أبریل2008. الرسمیة،العدد21،ال
113_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321،ص57،مرجع السابق.

114_ خیذر عمر، نفس المرجع

ضاء الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، 1_ عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في الق

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1998 ،ص368.
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ق فاعلیة للطعن الإداري116 ب، وهو ما یحق صدرة القرار، نظرا لتوافر الحیدة في هذا الجان یكون ǫكٔثر نفعا من تقدیمه الٕى الجهة الإداریة م

Ңٔحكام والقواعد العامة التي تحكم الإدارة العمومیة، شریع ǫٔو المرسوم التنفیذي رقم17-321 لكن طبقا ل لم یتم الإشارة للتظلم الرئاسي في الت

ك. قرر ذل ص ی ف حتى في غیاب ن صلحة الموظ فإن الطعن الرئاسي مقرر لم

ضائیة) ضمانات الق ضائي في قرار العزل(ال الفرع الثاني: الطعن الق
صفة عامة وحمایة سان ب ب علیها حمایة حقوق وحریات الانٕ ث یترت ضمانات في دولة القانون حی ضائي من ǫقٔوى وǫكٔثر ǫنٔواع ال تعتبر عملیة الطعن الق

صة والتي ضائیة المخت لال رفع دعوى الالٕغاء ǫمٔام الجهة الق ضائیا من خ ضده قرار العزل ǫٔن یطعن فیه ق صدر  ف الذي  ث ǫنٔه یمكن للموظ الموظفین حی

صدرت القرار. ǫٔ ب الجهة الإداریة التي س ك وح س الدولة وذل صة اقٕلیمیا ǫٔو مجل ل في المحكمة الإداریة المخت تتمث

شاط الهیئات الاستشاریة المتمثلة في اللجان ضائیة على اҡٔعمال الإداریة وعلى ن ق الرقابة الق ضائي هو ǫٔسلوب لتحقی ث ǫٔن الطعن الق   حی
ك ضائیة وذل ش̂ٔن من الموظفون العمومیین ǫمٔام الجهات الق صحاب ال ǫٔ ضائیة التي یرفعها ضاء ولجان الطعن، وهي الدعوى الق ساویة اҡٔع الإداریة المت

شروع117. بهدف المطالبة بالٕغاء ǫٔو لابٕطال قرار إداري ǫٔو ت̂ٔدیبي غیر م

صة والمتمثلة امٕا في المحكمة ضائیة المخت ق رفع دعوى الالٕغاء، ǫمٔام الجهة الق صدر في حقه قرار بالعزل، الطعن فیه عن طری ف الذي    یمكن للموظ

ب المادتین  809 و901 صاص المحددة بموج ب قواعد الاخت س صدرت القرار ح ǫٔ ب الجهة الإداریة التي س ك ح س الدولة وذل الإداریة ǫٔو مجل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

صبغة سات العمومیة ذات ال صادرا عن الولایة ǫٔو البلدیة ǫٔو المؤس ف، إذا كان  صة في قرار عزل الموظ معنى تكون المحكمة الإداریة هي المخت

ب، إذا ص ف من المن ص في قرار عزل الموظ س الدولة هو المخت ضى المادة 801من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویكون مجل الإداریة، بمقت

ل سنة 2008 وبهذا المعنى ك ضى المادة 901 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ل سلطات الإداریة المركزیة، بمقت صادرا عن ال كان 

س الدولة. صاص مجل صاص المحاكم الإداریة، وتكون القرارات الإداریة المركزیة من اخت لامركزیة تكون من اخت القرارات الإداریة ال

صاص النوعي والمحلي واعتبرهما من النظام العام ضرورة احترام الاخت ب المادة807 من القانون09/08  شرع الجزائري بموج وشدد الم

ب التقید بهما. یج

ضة سخة من قرار العزل مع عری ضده رفع دعوى� الالٕغاء في اҡٓجال القانونیة المحددة مع إرفاق ن صدر قرار العزل  ف الذي  ب على الموظ یج

ب من عیوب س على وجود عی ف مؤس ب ǫٔن یكون الطعن المتقدم به الموظ ب ǫٔن یوقع علیها محام معتمد، یج افتتاح الدعوى� التي یج
ب لا یزال حتى الیوم صري متعلقا بالنظام العام وهذا بقولها: "هذا العی ضاء الإداري الم ث اعتبرته محكمة الق صاص حی ب عدم الاخت شروعیة كعی الم

ق بالنظام العام118." هو الوجه الوحید من ǫٔوجه الالٕغاء الذي یتعل

                                                         
116_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321،ص58، مرجع السابق.

صیتي محمد، ص 38،مرجع سابق.  _117

صص قانون 1_ رغیس نبیلة، عزل الموظف في ظل الأمر06/03 والمرسوم التنفیذي17-321،مذكرة ماستر، تخ

إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور،خنشلة،2020-2021،ص49.
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ب إهمال سب ف ب ت المادة 13من المرسوم التنفیذي رقم17-321 الذي یحدد كیفیات عزل الموظ ص ضائي فقد ن ǫمٔا عن ǫٓجال رفع الطعن الق

ل رفع الدعوى سلطة الإداریة للرد على التظلم المقدم من طرف المعني، وعن ǫٔج ل الممنوح لل ص عن اҡٔج ط، دون الن ب عن ǫٓجال التظلم فق ص المن

ضائیة. الق

ص سنة 2008 والتي تن ق الفقرة الثانیة والثالثة والرابعة من المادة 830 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ل مما یفتح المجال الٕى تطبی

ل من تاریخ تبلیغ التظلم. ض"، ویبدǫٔ هذا اҡٔج لال شهرین بمثابة قرار بالرف على ǫنٔه: "یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم ǫمٔامها عن الرد خ

شار الٕیه في شهرین الم ل ال سري من تاریخ انتهاء ǫٔج ضائي، الذي ی ل شهرین لتقدیم طعنه الق ستفید المتظلم من ǫٔج وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، ی

لاه. الفقرة ǫٔع

س ض"، هذا ویتعین على المدعي ت̂ٔسی ل شهرین من تاریخ تبلیغ الرف ل الممنوح لها، یبدǫٔ سریان ǫٔج لال اҡٔج أما في حالة رد الجهة الإداریة خ

شروعیة119. ب من عیوب الم دعواه على وجود عی

ب انعدام ب بعی صاص)،ǫٔو ǫٔن یكون معی صاحبة الاخت لاحیة التعیین هي  ص سلطة التي لها  صة (ال صدر قرار العزل عن سلطة إداریة غیر مخت فقد ی

ل ب هو الحالة الواقعیة والقانونیة التي تحم سب ل عن 15 یوما، فركن ال ف غیر متتالي ومتقطع ǫٔو مدة الغیاب تق ب ك̂ٔن یكون غیاب الموظ سب ال

ل الإدارة لمواجهتها بقرار120 ل القرار، والحالة القانونیة ǫٔو الواقعیة هي التي تبرر تدخ صد إحداث ǫثٔر قانوني معین وهو مح ل بق الإدارة على التدخ

ق في الطعن فیه ف الح ب وللموظ سب ب انعدام ال ب بعی ب كما عرفها المرسوم321/17 فالقرار هنا معی ص ،فإذا لم یكن هناك حالة إهمال من

بالالٕغاء.

ت رقم س الدولة بتاریخ 13/10/2011 تح صادر عن الغرفة الثانیة لمجل ش̂ٔن نجد القرار ال ضائیة في هذا ال ومن بین التطبیقات الق

ث یعتمد المدعي في تبریر دعوى الالٕغاء على ǫٔن ضد المدیریة العامة للجمارك) والذي جاء فیه :"... حی ضیة ب،ع  (0066073 ق

ب وعدم الالتحاق الٕیه رغم الاعذار المبلغ ص ث ǫٔن ترك المن ضده لم تكن قانونیة ولم تتخذ في وقتها المحدد قانونا حی الإجراءات الت̂ٔدیبیة المتخذة 
ت ملفه على ك، فإن المدعى علیها ǫٔحال ب العزل التلقائي لكن مع ذل ستوج ل ی س الت̂ٔدیبي، ب ب إحالة هذا اҡٔخیر على المجل ستوج ف، قانونا لا ی للموظ

ض دعوى ث ǫٔن قرار العزل اتخذ طبقا للقانون فیتعین رف ضاء بتاریخ 27/11/2007  والتي قررت عزله. وحی ساویة اҡٔع اللجنة الوطنیة المت

س..."121. المدعي لعدم الت̂ٔسی

ك ضیات ذل ضى من مقت ف ǫٔي مقت لا وعدیم اҡثٔر متى خال    وǫكٔدت المادة 15 من المرسوم التنفیذي رقم 17-321 ب̂ٔن قرار العزل یعد باط
سرع في ث الإدارة توخي الحذر وعدم الت ك جاء بغیة ح ل ذل سیطة، ولع ت ǫٔو ب سیمة كان ك المخالفة ج ك دون تمییز بین نوعیة تل المرسوم وذل

ضمانات الت̂ٔدیبیة. صة وǫٔن هذا اҡٔخیر یتخذ دون مراعاة الإجراءات وال صدار قرار العزل، خا إ

ت شنٔ̂ه ǫٔن یظهر الحقیقة. إذا ثب ل ما من  ف بالرجوع الٕى ملفه وǫٔسباب قرار العزل وك سوبة للموظ ضي التكٔ̂د من اҡٔخطاء المن ك یتعین على القا لذل

ض عن ضي على تعوی ل عن طریق القا ص ق له ǫٔن یح ضرار جراء هذا القرار، فیح ب ب̂ٔ صی ǫٔ نٔهǫف، و ق الموظ شروعیة قرار العزل في ح عدم م

صة ضائیة المخت ش̂ٔن من الجهة الق ب ال صاح ب  لالها یطل ضیاف بنٔ̂ها :"دعوى� من خ ض وقد عرفها الدكتور عمار بو طریق رفع دعوى� تعوی

ض بدعوى� الالٕغاء إذ غالبا ما ط هنا دعوى� التعوی صابه122"، ویمكن ǫٔن ترتب ǫٔ ضرر ضاء له بمبلغ من المال تلزم إدارة ما بدفعه نتیجة  الق

                                                         

ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 2_ المادة 807 من القانون08/09 المت

3_ رغیس نبیلة، نفس المرجع.

121_ مجلة مجلس الدولة، عدد11 ،2013، ص113.

سة شرعیة وفقهیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، ضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، درا 2_ عمار بو

الجزائر 2009
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ضاء لطلبه. ب جهة الق ستجی ضرار الناتجة عن تنفیذ قرار العزل، وقد ت ҡٔض عن ا ب المدعي بالٕغاء القرار المطعون فیه والحكم له بتعوی یطل

سفي. ض عن العزل التع ل المطالبة بالتعوی صدور الحكم بالٕغاء قرار العزل من ǫٔج ض بعد  ǫٔو یمكنه رفع دعوى� تعوی

   
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على عقوبة العزل

ل نهائي، وعدم شك لاقة الوظیفیة ب لاقة ما یؤدي الٕى انٕهاء الع ف في الع ضعی ف ҡنٔه هو الطرف ال ل كبیر وبارز على الموظ شك إن تثٔ̂یر العزل یكون ب

امٕكانیة التحاقه من جدید بالوظیفة العمومیة، وهو ما سنتطرق إلیه في مطلبنا هذا

صفة الموظف  الفرع الأول: فقدان 

ف وهذا ما ǫكٔدتها المادة صفة الموظ شریع والتنظیم الجزائري والتي تؤدي الٕى فقد  یعتبر العزل من بین حالات انٕهاء الخدمة التي تناولها الت

ف عن صفة الموظ صراحة على ǫٔنها: "ینتج انٕهاء الخدمة التام الذي یؤدي الٕى فقدان  ت  ص 216 من اҡمٔر رقم 06/03 التي ن

ب، منعه من تولي ص ب اھٕمال المن سب ف ب ضمن عزل الموظ صدور القرار المت ب عن  :".......العزل، ....." فاستنادا الٕى هذا اҡٔساس القانوني، یترت

ب ǫٔن ف العمومیة مرة ǫٔخرى مهما كان نوعها، فالقاعدة العامة التي تحكم إعادة التعیین بعد إنهاء الخدمة، تعتبره بمثابة تعیین جدید یتطل الوظائ

ستوفیا جمیع شروط الوظیفة الجدیدة123. ف المعزول م یكون الموظ

ف قد تم عزله شروط التي حددها اҡمٔر رقم 06/03 لإعادة التعیین ǫٔو الترشح من جدید في الوظیفة العمومیة ǫٔن لا یكون الموظ ومن بین ال

صه من المادة 185من اҡمٔر المذكور. لا ستخ ب، وهذا ما یمكن ا ص ب إهمال المن سب من الوظیفة ب

ف من جدید في الوظیفة العمومیة، وهو حكم ل العقوبة التوظی ف مح شرع الجزائري قد منع على الموظ ظ على هذه المادة ǫٔن الم لاح وما ی
ق دستوري مكفول ینبغي مراجعته طبقا ҡٔحكام الدستور124 فهذا الحكم یعد خرقا ҡٔحكام الدستور التي ǫقٔرت ǫٔن الترشح للوظیفة العمومیة ح

ق العون ط، على غرار ما كرسه المرسوم التنفیذي رقم17-321 في ح ف لمدة معینة فق ҡٔي مواطن 125، وكان من اҡٔجدر ǫٔن یحرم الموظ

صاؤه 3 سنوات126. صبه الذي تم اقٕ ل لمن ص المهم المترب

الفرع الثاني: الحرمان من التوظیف من جدید
ف ت على ǫنٔه: "لا یمكن للموظ ص ث ن ف المعزول من جدید حی ف الموظ ت المادة 185من اҡمٔر 03/06على عدم امٕكانیة توظی ص     ن

ف جراء عزله وهذا ق بالموظ صى عقوبة تلح ف من جدید في وظیفة عمومیة ".وتعتبر هذه ǫقٔ سریح ǫٔو العزل ǫٔن یوظ ل عقوبة الت الذي  كان مح
ل ك جع ق العام، لذل سیر المرف لال ب صالح اҡفٔراد والإخ ل م ستهتاره بمهام وظیفته وعدم تقدیره لما قد یرتبه انقطاعه عن ǫٔداء مهامه من تعطی ب ا سب ب

شرع هذا الانقطاع سببا لفقدانه وظیفته وعدم تمكنه من الترشح فیها من جدید ردعا له وعبرة لغیره127. الم

                                                         

ضماناته، مرجع السابق. 1_ زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي و

124_ سعید مقدم، ص 439، مرجع سابق.

3_ المادة63 من التعدیل الدستوري لسنة2016التي تنص: "یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في

الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون".

126_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321،ص53،مرجع سابق.

127 _ ریمة مقیمي ،مرجع سابق،ص161
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صالح المركزیة صدر بحقه قرار العزل الترشح من جدید بعد موافقة الم ف الذي  ب راجع للقوة القاهرة یمكن للموظ ص ǫمٔا إذا كان التخلي عن المن

صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بتاریخ 10فیفري2004128. شور رقم 05 ال للوظیفة العمومیة، وهذا ما جاء به المن

ستفادة الموظف المعزول من حق المعاش الفرع الثالث: ا
ب ث یترت ب انٕهاء خدمته، حی ض النظر عن سب ضاها في الوظیفة في حال تركه لها، بغ ضا عن مدة خدمته التي ق ف تعوی ق الموظ ستح ل عام ی ص ك̂ٔ

ك.129 شبه ذل ضه القانون بما ی ب فیعو على انٕهاء الخدمة حرمانه من الرات

ب ترك سب ص المادة 67 على ǫٔن العزل ب صراحة في ن لاف اҡمٔر رقم  66-133 الذي ǫقٔر  ب فانٕه وبخ ص ب إهمال المن سب صوص العزل ب فبخ

ك المرسوم ب اҡمٔر رقم  06/03 و كذل صادر بموج الوظیفة یتم مع ǫٔو دون ایٕقاف الحقوق في المعاش، فإن القانون اҡٔساسي العام للوظیفة ال

ف المعزول في الاستفادة من معاش ق الموظ ب عن ح ص ب إهمال المن سب ف ب ضمن اҡٔحكام المتعلقة بعزل الموظ التنفیذي رقم  17-321 لم یقر 

تقاعده ǫٔو حرمانها منه.

ب شروط العامة التي یج ضح ǫنٔه حدد ال ق بالتقاعد یت إلا ǫنٔه وبالرجوع الٕى القانون رقم 16-15 المؤرخ في  2016/12/ 31 المتعل

ت المادة 02 منه على مایلي : "تعدل وتتمم ǫٔحكام المادة06 من القانون رقم ص ث ن ف المعزول من معاش تقاعده، بحی ستفید الموظ ستفائها حتى ی ا

لاها  وتحرر كما یتٔ̂ي130: 12-83 المؤرخ في02 یولیو سنة1983 المذكور ǫٔع

شرطین اҡتٓیین: ل ال ستیفاء العام ل من معاش التقاعد على ا ستفادة العام ف وجوبا ا المادة 06: تتوق

ل ، غیر ǫنٔه  یمكن إعادة المرǫٔة العاملة منه ابٕتداءا من سن55. سن 60 سنة على اҡقٔ بلوغ  
ل.  ضاء مدة 15سنة على اҡقٔ   ق

ستفید من معاش تقاعده إلا  باستیفائه ل ǫٔو ی ص شنٔ̂ه قرار بعزله ǫٔن یح صدر في  ف الذي  ص یمكن القول ǫنٔه لا یمكن للموظ سا على هذا الن ت̂ٔسی

سابقة. ص المادة ال شروط الواردة في ن لل

صل الثاني: صة الف  خلا

                                                         
ضح لكیفیات الالتحاق من جدید بالوظائف العامة بعد الاستقالة 2_ المنشور رقم05 المؤرخ 10فیفري 2004 المو

صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والعزل  والتسریح ال

3_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321،ص 54، مرجع سابق.

130_ خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظل المرسوم التنفیذي 17-321 ،ص54، مرجع سابق.
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صد به طبقا ҡٔحكام المادة 03من المرسوم التنفیذي رقم 17/321 صود بالعزل من الوظیفة والذي یق ل تحدید المق ص لال هذا الف تناولنا من خ

ث ǫنٔه ینبغي ǫٔن لاحیة التعیین دون غیرها بعد الإعذار حی ص سلطة التي لها  ل من طرف ال ل قرار إداري معل على ǫنٔه: "إجراء إداري یتخذ في شك
ل هذه القرارات لا ǫٔو مبینا". كما ǫنٔه لا یمكن اتخاذ مث صاحبة التعیین وحدها ویكون معل سلطة  ب من طرف ال ص ب إهمال المن سب یتخذ قرار العزل ب
ضانات وكذا العجز البدني الناتج عن مرض وحادث خطیر لاث المثبتة قانونا والمرتبطة بالكوارث الطبیعیة، الزلازل والفی في حالات القوة القاهرة الث

ب عمله. ص ف بالالتحاق بمن سمح للموظ والمتابعات الجزائیة التي لا ت

كل والإجراءات، إذ یتعین على ش بال لق  شرع التي تتع ضمانات التي منحها الم ب الإجرائي للعزل وتناولنا ال ضا الجان هذا و قد بینا أی

بعد ف  ضمانات للموظ يضا  ǫٔ شرع صدار قرار العزل ǫٔن تقوم بإرسال اعذارين متتالیین في اҡٓجال المحددة قانونا، ومنح الم ل إ الإدارة قب

به ص بقى من ين، وی لال شهر ضد قرار العزل خ ي  يم تظلم إدار به وتقد يا يم مبررات لغ كینه من تقد ك بتم صدور قرار العزل، وذل

ص إذا لم تحترم الإدارة ي المخت ضاء الإدار يضا اللجوء للق ǫٔ ف كان الموظ بإم ل في التظلم المقدم، و ص ية الف لال هذه الفترة الٕى غا شاغرا خ

ي اҡٔحكام الواردة يه وف كن الطعن ف يم لا  باط يعد قرارها  شرع إذ  ياه الم ضمانات التي منحها إ ال

ي. ية والإدار بالإجراءات المدن لق  في القانون 08-09المتع



الخاتــــمـة
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صال مباشرا بالوظیفة العمومیة ل ات ص ضیع الهامة التي تت ف العام، الذي یعتبر من الموا ضوع تسریح و عزل الموظ بعد دارستنا لمو

ف العمومي بالإدارة ط الموظ شرع الجزائري لإنهاء العلاقة الوظیفیة التي ترب ضعها الم ت الانتهاء التام للخدمة التي و ، وقفنا على حالا

ت عادیة ت . قد تكون حالا ل تنتهي بتوفر ǫٔحد الحالا ت ǫبٔدیة ب س ستخدمة التي ینتمي الٕیها ، كون الرابطة القانونیة التي تجمع الطرفین لی ، الم

ت غیر عادیة صفة قانونیة ǫٔو الوفاة التي تعتبر نهایة حتمیة، وقد تكون حالا ف كالإحالة على التقاعد والاستقالة المقبولة ب مرتبطة بإرادة الموظ

ب فقدان سیة الجزائریة ǫٔو التجرید منها ǫٔو سب سریح والعزل وفقدان الجن ف فیه كالت ل لإرادة الموظ صدره الإدارة لا دخ ب قرار ت تتم بموج

الحقوق المدنیة. 

ت ت وعقوبا ض لإجراءا ف العمومي قد یتعر شاط الوظیفي نجد ǫٔن الموظ ت انتهاء الن ف حالا ضنا لمختل  ومن خلال تعر

شاطه الوظیفي.  إداریة تأدیبیة تساهم في إنهاء ن

صلنا الٕى جملة من النتائج نذكرها في ما یلي: ضوعنا وإجابة على الإشكالیة تو   وعلیه فقد تبین من خلال دارسة مو

ف العمومي. صفة الموظ تؤدي الٕى فقدان  - عقوبة العزل و التسریح 

سر المهني حتى بعد تركه الخدمة. ظ على ال ف المعزول أو المسرح بالحاف - یلزم الموظ

لاقته لا تنقطع بالإدارة ف من ن جدید في وظیفة عمومیة ҡٔن ع سریح ǫٔو العزل ǫٔن یوظ ل عقوبة الت ف العمومي الذي كان مح - لا یمكن للموظ

ل. ب وانٕما من الوظیفة العمومیة كك س ستخدمة فح الم

ف ف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل لا یمكنه المشاركة في مسابقة التوظی - أن الموظ

التابعة لأي إدارة عمومیة مستخدمة أو غیرها.

الاقتراحات:
ف المعزول أو المسرح من الالتحاق بالوظیفة العمومیة بعد ث یمكن الموظ - تعدیل المادة 185 بحی

رد الاعتبار.

صوص كونه عقوبة ت̂ٔدیبیة ǫٔم لا. ل الغموض الذي یكتنفه بخ ضحة تزی ضع قواعد قانونیة وا - إعادة النظر في إجراء العزل بو

صارمة في تقنین الأخطاء التأدیبیة ،حتى لا تستغل الإدارة سلطتها ضوابط  ضرورة تجسید   -

ف العمومي. صدار قرار العزل وتسریح الموظ ت السلطة العامة في إ التقدیریة و امتیازا

ض بلجنة تابعة لمفتشیة الوظیفة - یأمل أن یستبعد المشرع الجزائري لجنة التي تمثل الإدارة و تعو

ت مبدأ المشروعیة. ضفاء مبدأ الحیاد و تحقق متطلبا العمومیة لإ
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ف الوظیفة حتى لا تبادر الإدارة بتسریح و عزل ض الجرائم التي تتنافى مع شر - لو یتم تحدید بع

ف الوظیفة، أو ترك السلطة التقدیریة للإدارة في الاحتفاظ ف بعد إدانته بجرائم لا تتنافى لشر الموظ

ف و نزاهة الوظیفة. ب جریمة لا تخل بشر ب ارتك ف الذ بالموظ
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صادر أولا: الم

صوص القانونیة I. الن

ا- القوانین
 1. القانون رقم 12-83 المؤرخ بتاریخ  02یولیو 1983 المتعلق بالتقاعد الجریدة الرسمیة

صادرة بتاریخ 1983-07-05. العدد28،ال

ضاة، ضمن القانون الأساسي للق ضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004،المت  2. القانون الع

الجریدة الرسمیة عدد57،المؤرخة في 08 سبتمبر2004.

3. القانون 07/05 المؤرخ في 13/05/2007 المعدل و المتمم لأمر رقم 10/11 المؤرخ  بتاریخ

صادرة ضمن القانون المدني الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائرية،عدد31،ال 26/09/1975،المت

بتاریخ 13/05/2007.

ت المدنیة و الإداریة ضمن قانون الإجراءا 4. القانون 08-09 المؤرخ في 25 فبرایر2008،المت

صادرة في 23 أبریل2008. ،جریدة الرسمیة،العدد21،ال

ب- الأوامر
ضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الجریدة 1. الأمر 06/03 المؤرخ في 15جویلیة2006 یت

صادرة بتاریخ 15جویلیة2006. الرسمیة الجزائر،العدد46،ال

2. الأمر رقم05/01 المؤرخ في 27 فیفري2005، المتمم للأمر 70/86 المؤرخ بتاریخ 15 دیسمبر

ضمن قانون الجنسیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة العدد15،بتاریخ 27فیفري2005. 1970،المت

ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 3. الأمر رقم66/133 المؤرخ في 02/06/1966 المت

صادرة بتاریخ 08/06/1966. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد46،ال

صوص التنظیمیة II. الن

سیم ا- المرا
ب ف بسب ت عزل الموظ 1. المرسوم التنفیذي رقم 17-321المؤرخ في 02/11/2017 یحدد كیفیا

صادرة بتاریخ 12/12/2017. ب، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد66،ال ص إهمال المن

س دولة جزائري، غرفة الثانیة ،رقم98361 في 2008،غیر منشور. صادر عن مجل 2. قرار 

س دولة جزائري، غرفة الثانیة ،رقم054548في 2010،غیر منشور. صادر عن مجل 3. قرار 
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ضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 4. المرسوم رقم 85/59،المؤرخ في 23/03/1985المت

صادرة بتاریخ ت العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد13،ال ت و الإدارا المؤسسا

.24/03/1985

س2020،المتعلق ب1441،الموافق لـ21 مار 5. المرسوم التنفیذي رقم 69/20،المؤرخ في 26رج

س كورونا(كوفید19)و مكافحته، الجریدة الرسمیة،العدد15، بتدابیر الوقائية من انتشار وباء فیرو

س2020. صادرة في21مار ال

6. مرسوم تنفیذي رقم 90-99 مؤرخ في 27/03/1990،یتعلق بسلطة تعیین، التسییر الإداري

ت الطابع ت العمومیة ذا ت و المؤسسا ت و البلدیا بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و الولایا

س1990. الإداري، الجریدة الرسمیة رقم13،المؤرخة في 28مار

ق ل الدستوري الجدید، الموقع في 15 جمادى اҡٔولى عام 1442 المواف ق بالتعدی 7. المرسوم الرئاسي رقم 20/442 المتعل

سمبر سنة 2020،الجریدة الرسمیة العدد82. لـ 30 دی

ب- التعلیمات
ضمن التدابیر التكمیلیة بعنوان المرحلة الثانیة من 1. تعلیمة رقم 02 مؤرخة في 13 جوان2020، تت

صادیة و الاجتماعية ت التجاریة و الاقت ض النشاطا ف بع خریطة الطریق للخروج من الحجر و استئنا

صادرة عن الوزیر الأول ،أنظر الحق رقم 01. ،ال

صادرة من وزارة الداخلیة تنظیم كیفیة تطبیق أحكام 2. التعلیمة 276 مؤرخة في 19 ماي 2015،

سي للوظیفة العمومیة، أنظر الملحق رقم ضمن القانون الأسا المادتین174،175 من الأمر 06/03 المت

.02

ج- المناشیر

سریح ف العامة بعد الاستقالة والعزل  والت ضح لكیفیات الالتحاق من جدید بالوظائ شور رقم05 المؤرخ 10فیفري 2004 المو 1. المن

صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة. ال

 
د- المراسلات

شیة الوظیفة العمومي ضیع الوظیفة العامة ، مفت سلة موا ل النظام الت̂ٔدیبي الخاص بالموظفین واҡٔعوان المتعاقدین ،سل سواكر ، دلی 1. عبد الحكیم 

لولایة غلیزان جویلیة 2020.

   ثانیا: المراجع
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II. الكتب
ف و الوظیفة العمومیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،2012. ل الموظ  1. رشید حباني، دلی

لاقیات المهنة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر شریة وǫٔخ سییر الموارد الب  2. سعید مقدم ،الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور ت

.2010 ،

ب الأجنبیة، دار ض التجار ت الجزائریة و بع ضوء التشریعا  3. هاشمي خرفي الوظیفة العمومیة على 

طبعة 04. صناعة و النشر والتوزیع، الجزائر  هومة لل

شر و سیات ، الطبعة الثانیة ،دار هومة للطباعة و الن سیة الجزائرية و المركز القانوني المتعدد الجن  4. محمد طیبة ، الجدید في قانون الجن

التوزیع ، الجزائر،2006.

ضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ط2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ل وال سویة  منازعات العم ت ت ǫٔ .5حمیة سلمان، آلیا

.2003،

ساحة المركزیة ، بن عكنون ،الجزائر2001. سریح العمال تأدیبیا ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ال ستخدم في ت ت، سلطة الم 6. سعد طربی

ضة العربیة ،القاهرة1997. ط في القانون الإداري، دار النه ضان محمد بطیخ ،الوسی 7. رم

سكندریة،2007. ف العام ،دار المطبوعات الجامعیة، الإ 8. سعد نواف العنزي النظام القانوني للموظ

ش، الإسكندریة، دار الفكر،2008. ت المبا ضاء الإداري، الإثبا ت أمام الق 9. عبد العزیز منعم خلیفة ،الإثبا

ف العام في القانون الجزائري، دار هومة للنشر ،2003. ب الموظ 10. رحماوي كمال ،تأدی

11. سلیمان طماوي ،مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي ، القاهرة.

شریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر1984. س قاسم، مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على الت 12. محمد ǫنٔ

ت الإداریة، المجلد جزء الثاني، دار هومة،الجزائر، ت المنازعا ث ملویا، تطبیقا 13. لحسن بن شیخ أ

.2018

ضائیة وفقهیة، جسور للنشر والتوزیع ف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة، ق ضیا 14. عمار بو

،الجزائر،2007.

ت الجامعیة ،الجزائر،1982. ت الإداریة، دیوان المطبوعا 15. عمار عوابدي، المنازعا

ضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم لنشر والتوزیع، طبعة2012 صغیر بعلي، ق 16. محمد ال

،الجزائر.

ضاء الجزائري، الجزء الثاني، نظریة ت الإداریة في الق 17. عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعا

ت الجامعیة،الجزائر،1998. دعوى الإداریة، دیوان المطبوعا

ت المدنیة و الإداریة، دراسة شرعیة فقهیة، ف، دعوى الإلغاء في القانون الإجراءا ضیا 18. عمار بو

الطبعة الأولى ،جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،2009.

III. أبحاث جامعیة
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     ا- مذكرات و مطبوعات

ستیر في ل، رسالة ماج لاقات العم ق بع ستخدم الت̂ٔدیبیة في إطار المادة (73) من القانون (90-11) المتعل   1. زوبة عز الدین ، سلطة الم
شورة، كلیة الحقوق، جامعة ǫمٔحمد بوقرة، بومرداس، 2011. سیاسیة، غیر من القانون في إطار مدرسة الدكتوراه للقانون و العلوم ال

ضوء اҡمٔر 06/03من القانون لعام اҡٔساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر، المجلد اҡٔول، ف العام في  سریح الموظ ط ،ت   2. خدیجة مراب

ض، الجزائر، 2017. العدد ثامن، المركز الجامعي البی

سیاسیة، غیر سما عین میزاب، الرقابة على الجزاءات الت̂ٔدیبیة(في مجال الوظیفة العمومیة)، رسالة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم ال   3. ا

سكرة، 2012. ضر، ب شورة، جامعة محمد خی من

ستیر في الإدارة و سة مقارنة، رسالة ماج ل ،درا ل الغیر الت̂ٔدیبي في قانون الوظیفة العامة و القانون اҡٔساسي للعام ص   4. عطاء الله ǫبٔو حمیدة، الف
شورة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 1990 المالیة، غیر من

سیاسیة، ص قانون عام ،الحقوق والعلوم ال ص ل شهادة دكتوراه في العلوم، تخ ضماناته، ǫٔطروحة نی ف العمومي و سریح الموظ   5. زیاد عادل، ت
جامعة مولود معمري، تیزي وزو،2016.

سیاسة والقانون ،العدد ف العمومي في القانون الجزائري, دفاتر ال ق نعیمي، الحالات القانونیة لانٕهاء خدمة الموظ   6. عبد الكریم بلعرابي ،توفی

ض ،الجزائر،2017. شیر البی شر، المركز الجامعي نور الب سادس ع ال

ص قانون عام ، كلیة الحقوق والعلوم ص ل شهادة ماستر تخ شریع الجزائري مذكرة لنی ف العمومي في الت ب الموظ شتة دلیلة ، نظام ت̂ٔدی    7. ب
سیاسیة ،جامعة 08 ماي 1945 قالمة 2014-2013 ال

سات ص المؤس ص ستر القانون العام ، تخ ل شهادة الماجی شریع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنی ف العام في الت ب الموظ     8. قیقانا مفیدة ، ت̂ٔدی

سنطینة 2009-2008. سیاسیة ، جامعة منتوري ق الإداریة وال

ستیر في ل الماج شریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنی ل الت سلٔ̂ة الت̂ٔدیبیة في ظ لال الم ف العام ، خ ضمانات المقررة للموظ    9. عمرواي حیاة ،ال
ضر باتنة ، الجزائر ص قانون إداري وإدارة عامة ، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخ ص العلوم القانونیة ، تخ

ل شهادة الدكتوراه سي والجزائري  ǫٔطروحة لنی سة مقارنة بین قانوني الفرن ب ، درا ف العام في مجال الت̂ٔدی ضمانات الموظ صطفى ،  10. بوادي م

سان الجزائر،2014-2013. سیاسیة ، جامعة ابوبكر بلقاید ، تلم في القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم ال

ستیر في العلوم القانونیة ، ل شهادة الماج ق الإداري ، مذكرة لنی ف العام في مرحلة التحقی ضمانات الإجرائیة  للموظ 11. براهیمي سمیحة ، ال

ضر باتنة 2014-2012. ص القانون الإداري  والإدارة العامة ، جامعة الحاج لخ ص تخ

ستیر ل ماج سة مقارنة بین القانونین ǫٔردني ،كویتي ، مذكرة لنی ف العام ، درا 12. عبد العزیز سعد مانع العنزي ، النظام القانوني ،انتهاء خدمة الموظ

،قانون عام ،كلیة الحقوق اҡٔردن ،2012.

ص قانون إداري ، كلیة الحقوق جامعة محمد ص ل الماستر تخ ط ،نهایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة ،مذكرة مكملة لنی 13. محمد ریق

سكرة 2014 -2015. ضر ، ب خی

ص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم ص ل شهادة الماستر، تخ شریع الجزائري، مذكرة لنی ف العام في الت صیتي محمد، ǫٔحكام عزل الموظ  .14
سیاسیة، جامعة غردایة،2020/2021،ص12. ال

لال اҡمٔر ǫٔ،03/06طروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة الجزائر01. 15. بوطبة مراد، نظام الموظفین من خ
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صادیة و علوم سییر، كلیة العلوم الاقت ستیر علوم ت سییر الت̂ٔدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة الجزائري. مذكرة ماج ضان، الت 16. وهابي بن رم
سان،2010/2011. سییر جامعة ǫبٔي بكر بلقاید.تلم الت

ص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم ص ل المرسوم التنفیذي 17-321،مذكرة ماستر، تخ 17. خیذر عمر، العزل من الوظیفة العامة في ظ

سكرة2019/2020. ضر،ب سیاسیة، جامعة محمد خی ال

ص قانون إداري، كلیة ص ل اҡمٔر06/03 والمرسوم التنفیذي17-321،مذكرة ماستر، تخ ف في ظ س نبیلة، عزل الموظ 18. رغی
شلة،2021-2020. سیاسیة، جامعة عباس لغرور،خن الحقوق و العلوم ال

ب- مقالات

شور لمجلة القانون العام الجزائري و المقارن، ب القانون الجزائري، مقال من ب بموج ص ف نتیجة إهمال المن ضمانات عزل الموظ 1. مكي عمام، 

س، العدد اҡٔول، 2019. المجلد الخام

سات وǫبٔحاث، جامعة ǫٔ20وت1955،سكیكدة، 2018. ب، مجلة درا ص ب إهمال المن سب ف ب ضمانات عزل الموظ سن،  2. غربي ǫٔح

ف وفقا لحكام القانون اҡٔساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة المفكر، العدد التاسع. ب الموظ 3. بوقرة ǫٔم الخیر، ت̂ٔدی

سیاسة والقانون، المجلد.13 ب، دفاتر ال ص ب إهمال المن سب ف ب 4. مقیمي، ریمة، النظام القانوني لعزل الموظ

صدي مرباح ورقلة. العدد01 ،الجزائر،2021،جامعة قا

ف العام من قرار العزل، مجلة القانون العام الجزائر و المقارن، المجلد ضمانات القانونیة لحمایة الموظ 5. خالد سرباح و عبد الهادي درار، ال

س، العدد اҡٔول،2019. الخام

سات ث للدرا شریع الجزائري، مقال منشور، مجلة الأستاذ الباح ب في الت ص ب إهمال المن سب ف ب 6.  بدري مباركة، عزل الموظ

سیاسیة،العدد2020،01. القانونیة و ال

س الدولة الجزائري، العدد2004،05. س الدولة، مجل 7. مجلة مجل

سیاسیة،المجلد10العدد02، سبتمبر شور بمجلة العلوم القانونیة و ال ف في الوظیفة العمومیة، مقال من لال بلغالم، قرار عزل الموظ 8. ب

.2019

س الدولة، عدد11 ،2013. 9. مجلة مجل

سانیة، سات الاجتماعیة والانٕ شریع الوظیفي الجزائري، مجلة اҡكٔادیمیة للدرا سة في الت لاستقالة، درا ف مهدي بخدة، النظام القانوني ل 10. المؤل
ف، الجزائر،2019. شل سیبة بن بوعلي بال المجلد 11 ،العدد 02 ،جامعة ح
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الفھــــــــــرس
أالمقدمة

صل الأول : تسریح الموظف العام الف
05تمهید

ف العام ث اҡٔول: ماهیة تسریح الموظ 06المبح

ف التسریح ب اҡٔول: تعر 06المطل

صطلاحا و فقها ف التسریح لغة و ا 06الفرع اҡٔول: تعری

ف اللغوي 06أولا: التعری

صطلاحي ف الا 07ثانیا: التعری

ف الفقهي 07ثالثا: التعری

ف التسریح في التشریع 08الفرع الثاني: تعری

ضاء ف التسریح في الق ث: تعری 08الفرع الثال

ض الأنظمة المشابهة له ب الثاني: تمییز التسریح عن بع 09المطل

09الفرع اҡٔول: تمییز التسریح عن العزل

ب ث السب 09أولا: من حی

ث الإجراء 10ثانیا: من حی

ث الأثر 10ثالثا: من حی

ب عن غیر التأدیبي 11الفرع الثاني: تمییز التسریح التأدی

ث: تمییز التسریح عن الاستقالة 11الفرع الثال

13الفرع الرابع: تمییز التسریح عن التقاعد

ث:: أنواع التسریح ب الثال 13المطل

13الفرع اҡٔول: التسريح لعدم اللیاقة البدنیة

14الفرع الثاني: التسریح لعدم الكفاءة المهنیة

ث: التسریح لفقدان الجنسیة 14الفرع الثال

ب إلغاء الوظیفة 16الفرع الرابع: التسریح بسب

ت القانونیة لتوقیع عقوبة التسريح و آثارها ت و الإجراءا ضمانا ث الثاني: ال 17المبح

ف لتوقیع عقوبة التسریح ب الموظ ت تأدی ب الأول: إجراءا 18المطل

ف العقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة و إجراءاتها 18الفرع الأول:  تكیی

18أولا: في حالة موافقة و عدم موافقة السلطة الإداریة



ت التسریح 19ثانیا: إجراءا

ت القانونیة لتوقیع عقوبة التسریح ضمانا ب الثاني: ال 20المطل

ت السابقة لتوقیع عقوبة التسریح ضمانا 21الفرع الأول: ال

ف للأخطاء المنسوبة إلیه ضمانة مواجهة الموظ 21أولا: 

ضمانة التحقیق 22ثانیا: 

ضمانة حق الدفاع 23ثالثا: 

ت اللاحقة على توقیع عقوبة التسریح ضمانا 24الفرع الثاني: ال

ضمانة التظلم الإداري أمام لجنة الطعن 24أولا: 

صة(لجنة الطعون) 24ثانیا: التظلم لدى لجنة خا

ضائي ضمانة الطن الق 25ثالثا: 

ث: الآثار المترتبة على توقیع عقوبة التسریح ب الثال 25المطل

26الفرع الأول: الآثار القانونیة لتسریح التأدیبي

ف العمومي 26أولا: عدم تعیین الموظ

ف تأدیبیا 26ثانیا: مدى مسائلة الموظ

27الفرع الثاني: الآثار المادیة لتسریح التأدیبي

ب 27أولا: تحدید انقطاع المرت

ف أثناء خدمته ت لم یستفد منها الموظ 28ثانیا: المقابل النقدي على إجازا

ثا: الحق في مكافأة نهایة الخدمة 28ثال

صل الأول صة الف 29خلا

صل الثاني: عزل الموظف العام الف
31تمهید

ف العام ث الأول: ماهیة عزل الموظ 32المبح

ف العام ف عزل الموظ ب الأول: تعری 32المطل

صطلاحا و فقها ف العزل لغة و ا 32الفرع الأول: تعری

32أولا: العزل لغة

صطلاحا ف العزل ا 32ثانیا: تعری

ف العزل فقها 32ثالثا: تعری

ف العزل في التشریع 33الفرع الثاني: تعری

ضاء ف العزل في الق ث: تعری 34الفرع الثال



ب الثاني: مشروعیة عقوبة العزل 36المطل

ب ص ف للمن 36الفرع اҡٔول: إهمال الموظ

ف بدون عذر ب الموظ 38الفرع الثاني: غیا

ف ت الواردة على عزل الموظ ث: الاستثناءا 38الفرع الثال

ث الطبیعیة 39أولا: الكوار

39ثانیا: العجز البدني

ض الوبائیة (جائحة كورونا) 40ثالثا: الأمرا

ت الجزائیة 41رابعا: المتابعا

ت القانونیة لتوقیع عقوبة العزل ث: الإجراءا ب الثال 42المطل

ب 42الفرع اҡٔول: معاینة الغیا

43الفرع الثاني: الإعذار و شروطه

صدار قرار العزل ث: إ 45الفرع الثال

صدار قرار العزل صة بإ ǫٔ45ولا: السلطة المخت

ب العزل 46ثانیا:  تسبی

47ثالثا: تبلیغ قرار العزل

ت القانونیة والآثار المترتبة لتوقیع عقوبة العزل ضمانا ث الثاني: ال 48المبح

ف قبل توقیع عقوبة العزل ت الممنوحة للموظ ضمانا ب الأول: ال 49المطل

ت تبلیغ قرار العزل 49الفرع الأول: إثبا

صبه بعد استلام الإعذارین ف بمن 49الفرع الثاني: حق التحاق الموظ

ف بعد توقیع عقوبة العزل ت الممنوحة للموظ ضمانا ب الثاني: ال 50المطل

ت الإداریة ضمانا 50الفرع الأول: ال

50أولا: التظلم الإداري

52ثانیا: أنواع التظلم

ضائیة) ت الق ضمانا ضائي في قرار العزل(ال 53الفرع الثاني: الطعن الق

ث: الآثار المترتبة على عقوبة العزل ب الثال 55المطل

ف صفة الموظ 55الفرع الأول: فقدان 

ف من جدید 56الفرع الثاني: الحرمان من التوظی

ش ف المعزول من حق المعا ث: استفادة الموظ 56الفرع الثال
ل الثاني ص صة الف لا 58خ



60الخاتمة

صادر والمراجع --قائمة الم

س --الفهر

ص --الملخ



الملخص



الملخص:

ضطلع به في تسییر المرفق تتمتع الوظیفة العامة بأهمیة كبیرة نتیجة الدور الفعال الذي ت

صلحة العامة. ف الإدارة العامة التي تنشط بغیة تحقیق الم ت إشرا العام تح

ت و قوانین حددها ضمانا  ونظرا لخطورة عقوبة العزل و التسریح فقد أحاطها المشرع ب

ف الإدارة في قانون الوظیفة العمومیة 06/03 و المرسوم التنفیذي 17-321 من تعس

ف المسرح أو كون أن هذه العقوبتین تنهي العلاقة الوظیفیة نهائیا ولا یمكن للموظ

المعزول الالتحاق مرة أخرى بالوظیفة العمومیة وعلى المشرع أن یستدرك الأمر برد

ف المسرح أو المعزول أو حرمانه لمدة معینة من الوظیفة و العودة من الاعتبار للموظ

جدید بع استفائها.

Résum é :
    La fonction publique a une grande importance en raison du 
rôle efficace qu'elle joue la gestion  de l'installation sous la 
supervision de l'administration publique, qui est active pour 
atteindre l'intérêt public.
    Étant donné la gravité des sanctions de révocation et de
licenciement, le législateur les a entourées de garanties et de
lois définies dans la loi sur la fonction publique 06/03 et le
décret exécutif 17-321 afin de protéger les employés
contre les abus de l'administration, étant donné que ces deux
sanctions mettent fin définitivement à la relation d'emploi et
que l'employé révoqué ou licencié ne peut plus réintégrer
la fonction publique. Le législateur devrait envisager de
rétablir l'employé révoqué ou licencié, ou de le priver de
la fonction publique pour une durée déterminée et de lui
permettre de revenir après cette période.


